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أقـــــدم كلمــــة شكــــــر وامتنـــــان إلــــى مـــن أوجدنــــــي مـــن عـــدم، 
وعلمنـــــي ما لــــم أكــــن أعلــــم، أحمــــده سبحانـــه، 

 فضلـــــه وامتنانــــه
مــن صنــــع  «:امتثــــالا لأمـــــر رســــول االله صــل االله علیـــه وسلـــم 

، ثـــم أقــــدم خـالـــص شكـــري وعرفانـــي 
  "كلیبـــــي حســــان

  .ـــــر، ومــــن االله جزیـــــل الثـــواب
كمــا أتــــقدم بالشكـــــر والتقدیــــــر إلــــــى الأساتـــــذة الكـــــرام الذیــــن 

  .ســـــوف یتفضلـــــون بمناقشـــــة هـــذه المذكــــرة
ــلام وآخــــر دعــــوانا أن الحمـــد الله رب العالمیــــن، والصـــلاة والســ

علـــى سیدنا محمــــد صل االله علیــــه وسلــم، وعلــــى آله وصحبـــه 

أقـــــدم كلمــــة شكــــــر وامتنـــــان إلــــى مـــن أوجدنــــــي مـــن عـــدم، 
وعلمنـــــي ما لــــم أكــــن أعلــــم، أحمــــده سبحانـــه،  وربانـــــي بالنعـــــم

فضلـــــه وامتنانــــهوأشكــــــر 
امتثــــالا لأمـــــر رســــول االله صــل االله علیـــه وسلـــم 

، ثـــم أقــــدم خـالـــص شكـــري وعرفانـــي »إلیكـــــم معروفـــا فكافئــــوه
كلیبـــــي حســــان" لأستـــاذي المشـــــرف 

ـــــر، ومــــن االله جزیـــــل الثـــوابفلــــه منــــــي خالــــص الشك
كمــا أتــــقدم بالشكـــــر والتقدیــــــر إلــــــى الأساتـــــذة الكـــــرام الذیــــن 

ســـــوف یتفضلـــــون بمناقشـــــة هـــذه المذكــــرة
وآخــــر دعــــوانا أن الحمـــد الله رب العالمیــــن، والصـــلاة والســ

علـــى سیدنا محمــــد صل االله علیــــه وسلــم، وعلــــى آله وصحبـــه 
  .أجمعیـــــن

  

  

أقـــــدم كلمــــة شكــــــر وامتنـــــان إلــــى مـــن أوجدنــــــي مـــن عـــدم، 
وربانـــــي بالنعـــــم

امتثــــالا لأمـــــر رســــول االله صــل االله علیـــه وسلـــم 
إلیكـــــم معروفـــا فكافئــــوه

فلــــه منــــــي خالــــص الشك
كمــا أتــــقدم بالشكـــــر والتقدیــــــر إلــــــى الأساتـــــذة الكـــــرام الذیــــن 

ســـــوف یتفضلـــــون بمناقشـــــة هـــذه المذكــــرة
وآخــــر دعــــوانا أن الحمـــد الله رب العالمیــــن، والصـــلاة والســ

علـــى سیدنا محمــــد صل االله علیــــه وسلــم، وعلــــى آله وصحبـــه 



 

 

 

 

  مــــــــــــــان الرحی
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  الَّذِي ) 3( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ ) 2( خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَم   .'')5(عَلَّمَ الإِْ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ ''داقا لقوله تعالى، بعد بسم االله الرحمان الرحیم 

نجاحي، إلى رمز الحب والحنان التي 
  ).خمیسة(أمي الحبیبة أطال االله في عمرها 

  إلى روحي أبي الطاهرة رحمة االله علیه
إلى الشموع التي تنیر حیاتي، وبلونها والنسمات العلیة في نفسي، إخوتي وأخواتي 

  
  )إسلام، یعقوب، أحلام

 إلى صدیقاتي وزملائي وزمیلالتي في الدراسة
إلى كل من خوتهم الذاكرة ونسیهم القلم، إلى كل من ترك بصمة في حیاتي بارك االله فینا 

 

ان الرحیـــــــــــــه الرحمـــــــم اللــــــبس
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  )1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَم) 4( عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ الإِْ

داقا لقوله تعالى، بعد بسم االله الرحمان الرحیم 
  ''...إِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَیْنِ 

نجاحي، إلى رمز الحب والحنان التي إلى ملاكي في الحیاة، إلى من كان دعائها سر 
أمي الحبیبة أطال االله في عمرها ... تعبت وربت وأعطت بكل فرح

إلى روحي أبي الطاهرة رحمة االله علیه
إلى الشموع التي تنیر حیاتي، وبلونها والنسمات العلیة في نفسي، إخوتي وأخواتي 

  )آسیا، أمال(حفظهم االله 
إسلام، یعقوب، أحلام( إلى أبناء أختي 

إلى صدیقاتي وزملائي وزمیلالتي في الدراسة
إلى كل من خوتهم الذاكرة ونسیهم القلم، إلى كل من ترك بصمة في حیاتي بارك االله فینا 

  .وفیكم

  

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ '' 

داقا لقوله تعالى، بعد بسم االله الرحمان الرحیم مص

إلى ملاكي في الحیاة، إلى من كان دعائها سر 
تعبت وربت وأعطت بكل فرح

إلى الشموع التي تنیر حیاتي، وبلونها والنسمات العلیة في نفسي، إخوتي وأخواتي 

إلى كل من خوتهم الذاكرة ونسیهم القلم، إلى كل من ترك بصمة في حیاتي بارك االله فینا و 
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 مقدمة
  

  أ
 

إن النظام الدولي الراهن وفي ظل العولمة المالیة یكشف أوجه الضعف الاقتصادي 
للبلدان بسرعة، كما أنه ییسر نقل الاضطرابات المالیة على الصعید العالمي لذلك فمن 

اقتصادیة مناسبة ومتجانسة، وعلى الرغم من أن العدید  تالضروري أن تتمتع البلدان بسیاسیا
من الاقتصادیات الناشئة عانت من صعوبات كبیرة من جراء التدفقات الرأسمالیة، فمن المهم أن 
لا یؤدي ذلك إلى تقیید حركة التدفقات بین البلدان، فالمطلوب هو انتهاج تدابیر مناسبة، للتقلیل 

ها تدفقات رؤوس الأموال ویجب أن تكون أساسیات الاقتصاد من المخاطر التي یمكن أن تخلق
  .الكلي سلیمة، مع وجود وضعیة مالیة سلیمة للمیزانیة وتوازن خارجي

ونعني بحركة رأس المال على المستوى الدولي انتقال هذا الأخیر وتوظیفه في الخارج، ویكون 
اله في الخارج فإنه یقوم هدف ذلك بالدرجة الأولى بتعظیمه منذ توظیف المستثمر لرأس م

تصدیر واستیراد ( بعملیة استثمار أجنبي؛ إذ أصبحت حركة رأس المال على المستوى الدولي  
في نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد ) رأس المال أو التدفقات المالیة عبر الحدود

نطاقها ونتائجها والعشرین یشكل أهم العلاقات الاقتصادیة وذلك بسبب حجم هذه الحركة و 
  .وتأثیراتها على الاقتصاد العالمي

حیث یعد موضوع الاستثمار من بین مواضیع الساعة سواء على المستوى الوطني أو الدولي 
باعتباره محرك للتنمیة الاقتصادیة، ومفتاح الخلاص من الأزمات نتیجة التغیرات التي یمكن أن 

اجي بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة، وكذا جلب یحدثها في البنیة الاقتصادیة والهیكل الإنت
  .التكنولوجیا وخلق نشاطات اقتصادیة جدیدة وبالتالي ضمان إیرادات إضافیة للخزینة

إعطاء حركة رؤوس الأموال طابعا أكثر حریة  وتعتبر الجزائر دولة نامیة تسعى للإنتاج و
صرف یفي لمتطلبات الاقتصاد الوطني  مع تقییم الدینار الجزائري بقیمته الحقیقیة في ظل نظام

وتحقیق الأهداف الموضوعیة وذلك من خلال تشكیل تولیفة مثلى حول إمكانیة تحریر تدفقات 
رؤوس الأموال الأجنبیة في ظل اختیار امثل لنظام الصرف تتحدد على ضوئه قیمة العملة 

  .الوطنیة
ان شخصا طبیعیا أو معنویا حیث رخص قانون النقد والقرض لكل مقیم في الجزائر سواء ك

والمركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي، یجب أن یكون داخل الوطن بتحویل رؤوس الأموال إلى 
الخارج من اجل تامین تمویل نشاطات خارجیة متممة لنشاطاتها المتعلقة بالسلع والخدمات في 



 مقدمة
  

  ب
 

مكانیة في تحویل الجزائر، وبالرغم من أن التشریع منح إمكانیة تحدید شروط تطبیق هذه الإ
  .رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج، مع منحه حق تقدیم الرخص

ومن جهة ثانیة رخص لغیر المقیمین، هؤلاء الأشخاص الطبیعي أو المعنویین، والذین ینبغي 
أن یكون المركز الرئیسي لأنشطتهم الاقتصادیة خارج القطر الجزائري، بتحویل رؤوس الأموال 

تمویل إي نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات إلى الجزائر ل
  .المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي محدد صراحة بنص قانوني

i. أهمیة الدراسة:  
 رؤوس من ممكن قدر أكبر لاستقطاب تسعى التي الدول بین من الجزائرنظرا لكون 

 سنة في الجزائري الاقتصاد إلیها تعرض التي الكبیرة الأزمة بعد خاصة الأجنبیة، الأموال
 الرئیسي المورد یشكل كان بحیث الدولیة الأسواق في البترول أسعار انخفاض بسبب ،1986
 وخلق الأخرى النشاطات تحسین بمحاولة اقتصادها تنظیم تعید أن لها لابد كان لذلك، للدولة

 الإصلاحات من مجموعة 1990 سنة منذ الجزائر تبّنت فقد ولذلك جدیدة، اقتصادیة نشاطات
 وهذا الأجنبیة، الاستثمارات من ممكن قدر أكبر اجتذاب إلى عمدت بحیث الجذریة، الاقتصادیة

 تحفز التي القانونیة الحمایة وبتوفیر ذلك تضمن التي التشریعات لمختلف وضعها خلال من
 ولاستثماراتهم، لهم والامتیازات الضمانات مختلف بمنح وذلك إلیها، للقدوم الأجانب المستثمرین

 .عنه الناتجة أوات للاستثمار  الموجهة الأموال رؤوس وخروج دخول عملیات تسهیل فیها بما

ii. أسباب اختیار الموضوع:  
  :سببین هما ترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى

الدور البارز لتنقل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر ومالها من  تمثلت في: اب موضوعیةبأس
تنشیط وتیرة الإقتصاد الوطني على الساحة الدولیة والمحلیة، وكذا معرفة أهم التعدیلات 

المتعلق بترقیة الاستثمار،  16/09والإضافات التي قام بها المشرع الجزائري في ظل القانون 
النامیة والتي تسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولیة  لوجود الجزائر ضمن منظومة الدول

أصبح من المطلوب اختیار طبیعة نظام اقتصادي واقعي، إضافة إلى اختیار قدرة رأس المال 
، ومساعدات تحریر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیةلعلى الحركة، وضرورة إیجاد توافق إجراءي 



 مقدمة
  

  ت
 

الذي تعرف أكثر على تحریر حركة رؤوس الأموال و ال والتسهیلات للاستثمار، مما یمكننا من
جذب الإستثمار الأجنبي المباشر لما هذا الأخیر من أثر على التنمیة  یساهم فيدوره ب

  .الاقتصادیة
تتعلق بالرغبة في دراسة المواضیع التي تخص ضمان حریة تحویل الأموال في : أسباب ذاتیة

المتزاید بها، وكذلك تثري من رصیدي المعرفي حول هذا قانون الإستثمار الجزائري، والإهتمام 
  .الموضوع، خاصة وأن تخصصي هو قانون أعمال

iii. أهداف الدراسة : 
   :تكمن أهداف هذه الدراسة في

  .معرفة بعض الضمانات والقواعد المنظمة لحركة تنقل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر -
 .الإقتصاد الوطنيبالنهوض في ادي بیان أهمیة الاستثمار الأجنبي لما له من دور ری -
  .إبراز مكانة الهیئات المؤسساتیة في تسییر وتنظیم تداولها -
 .إظهار أهمیة حركة رؤوس الأموال في التأثیر على النشاط الاقتصادي ككل -
 .التعرف على الشروط والإجراءات اللازم توفیرها لتحریر حركة رؤوس الأموال -

  

iv. صعوبات الدراسة: 
دراستنا لموضوع ضمان حریة تحویل حركة رؤوس الأموال في قانون الإستثمار من خلال 

  :الجزائري، واجهتنا عدة صعوبات أبرزها
  الضمانات و حركة تنقل رؤوس الأموالقلة المراجع المتخصصة في مجال. 
  المتعلق بترقیة الإستثمار 16/09حداثة الموضوع بسبب صدور القانون. 

 

v. الدراسات السابقة: 
سواء على مستوى الماجستیر أو الدكتوراه موضوع  تناولت بعض من الدراسات الجامعیةلقد 

ضمانات حریة تحویل رؤوس الأموال في قانون الإستثمار الجزائري، حیث أكدت مواضیع هذه 
الدراسات على دور هذه التداولات على التنمیة الإقتصادیة ومن بین الدراسات التي أجریت في 

  :هذا المیدان



 مقدمة
  

  ث
 

، رسالة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون أعمال، )بن أودیع نعیمة(دراسة التي قامت بها ال -
النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى (جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بعنوان 

حیث ركزت الباحثة في هذه الدراسة على القواعد المنظمة  ،)الجزائر في مجال الإستثمار
 .لتنقل حركة رؤوس الأموال

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر )خیر الدین سعدي و كمال مجناح(بها  الدراسة التي قام -
الأكادیمي، في الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد 

دراسة تحلیلیة للقانون  ،ضمانات الإستثمار في القانون الجزائري(، بعنوان بوضیاف، المسیلة
الموضوعیة والإجرائیة  ، حیث ركز الباحثین في هذه الدراسة على أهم الضمانات)16/09

 .المتعلقة بترقیة الإستثمار
، أطروحة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم )ملیاني فتیحة(قامت بها  الدراسة التي -

الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، بعنوان 
الإصلاحات النقدیة في الجزائر، ودورها في تحقیق الإستقرار النقدي في ظل حریة حركة (

الباحثة في هذه الدراسة على الإصلاح النقدي والمصرفي،  ، حیث ركزت)رؤوس الأموال
 .وكذا حریة حركة رؤوس الأموال على الإصلاحات النقدیة في الجزائر

 

vi. إشكالیة الدراسة: 
  :فيرئیسیة ال الدراسة إشكالیة تتمثل

كیف نظم المشرع الجزائري عملیة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال 
  الإستثمار؟

  :فرعیة منها أسئلة الإشكالیةوتنبثق تحت هذه 
 ؟الأموالماهیة حركة رؤوس  -
 للاستثمار فیها من والى الجزائر؟ الأموالماهي شروط تحویل  -
 حریة الاستثمار في الجزائر؟ أمدى تكریس مبد ما -
  
  
 



 مقدمة
  

  ج
 

vii. المنهج المتبع: 
وتجلى ذلك في  التحلیليالمنهج اشكالیاتها الفرعیة اعتمدنا  الدراسة و إشكالیةعلى  وللإجابة

والاستثمار  الأموالوحركة رؤوس  الأموالالبحث عن مختلف المفاهیم المتعلقة برؤوس 
  .تحلیل تطورها في الدول النامیة مع التركیز على حالة الجزائر إلى بالإضافة

 .وكذا المنهج الوصفي الذي تم توظیفه في بعض المفاهیم والممیزات المتعلقة بالاستثمار

  :البحثخطة 
  :الخطة البحثیة التالیة على بكل جوانب البحث اعتمدنا للإلمام و
المبحث بحثین جاء مضم  د، وقالأموالالعام لحركة رؤوس  الإطار :تمهیدي بعنوانالفصل ال

بعنوان معوقات تحویل  ، بینما المبحث الثانيالأموالماهیة حركة رؤوس : تحت عنوان الأول
 .في البلدان النامیة الأموالرؤوس 

المؤسساتي والتشریعي لقانون الاستثمار في الجزائر، وقد  الإطار: الفصل الأول جاء بعنوان
 القوانین والتشریعات المنظمة للاستثمار في الجزائر أهم: المبحث الأول: ضم مبحثین

 . الهیئات المكلفة بترقیة وتشجیع الاستثمار في الجزائر: والمبحث الثاني
في ظل قانون الاستثمار الجزائري،  الأموالحركة رؤوس : بینما اخترنا عنوان الفصل الثاني

 الجزائر إلى الأموالحركة رؤوس : بعنوان الأولمبحثین، جاء  أیضاى و تحاوقد 
 .الخارج إلى من الجزائر الأموالرؤوس إعادة تحویل  :وعالج المبحث الثاني

  .إلیها وبعض من الاقتراحاتوقد ذیلنا بحثنا بخاتمة حوت مختلف النتائج التي توصلنا 

 



  
 
 
 
 
 

  ديـــالتمهی الفصـــل
  الإطار العام لحركة رؤوس الاموال
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 خروج للرسامیل أي الّتحویلات ببعض القیام بالضرورة تستلزم دولیة استثمار عملیة أي إن
 أجل من أولیة في مرحلة هذا للاستثمار، المضیفة الدولة إلى المستثمر دولة من الأموال رؤوس
 ما وهي عكسیة، عملیة عن بصدد الحدیث فنكون الّثانیة المرحلة في ماأالاستثمار  إنجاز إتمام

 .المستثمر الأصلي الرأسمال أو من الاستثمار الناتجة للفوائد التحویل إعادة بعملیة یسمى
 سماح عدم من الأجانب، المستثمرین لدى تخوفا كانت تثیر لطالما التي الّتحویل إعادة فعملیة
 عدة وضع بسبب ذلك صعوبة أو بإتمامها، المضیفة للاستثمارات للدول الداخلیة القوانین

 .لها وتعقیدات إجراءات
 أجل استقطاب من تعمل الدول لأن غلب إشكال، أي تثیر لا المسألة هذه أصبحت حالیا ولكن

 .وتشجیعا للمستثمرین ملائمة أكثر قوانینها تجعل فهي ولذلك الأجنبیة، الأموال رؤوس
الّتحویل في  إعادة من عملیة المقصود وكذا الّتحویل، بعملیة المقصود تحدید یجب وهكذا

 .المبحث الاول، وماهي معوقات تحویل رؤوس الاموال في المبحث الثاني
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 ماهیة حركة رؤوس الأموال :المبحث الأول
 .)1(للرسامیل الّتحویلات ببعض القیام بالضرورة تستلزم دولیة استثمار عملیة أي إن

 في مرحلة هذا للاستثمار، المضیفة الدولة إلى المستثمر دولة من الأموال رؤوس خروج أي
 عملیة بصدد الحدیث عن فنكون الّثانیة المرحلة في الاستثمار، أما إنجاز إتمام أجل من أولیة

 الأصلي الرأسمال الاستثمار أومن  الناتجة للفوائد التحویل إعادة بعملیة یسمى ما وهي عكسیة،
 من الأجانب، المستثمرین لدى تخوفا كانت تثیر لطالما التي الّتحویل إعادة المستثمر، فعملیة

 وضع بسبب ذلك صعوبة أو بإتمامها، المضیفة للاستثمارات للدول الداخلیة القوانین سماح عدم
 .لها وتعقیدات إجراءات عدة

 أجل استقطاب من تعمل الدول أغلب لأن إشكال، أي تثیر لا المسألة هذه أصبحت حالیا ولكن
 .وتشجیعا للمستثمرین ملائمة أكثر قوانینها تجعل فهي ولذلك الأجنبیة، الأموال رؤوس
 إعادة من عملیة المقصود وكذا الأول، الّتحویل المطلب بعملیة المقصود تحدید یجب وهكذا

 .الجزائري القانون في الّثاني الّتحویل المطلب
 الجزائري القانون عملیة تحویل رؤوس الاموال في مفهوم :المطلب الأول

 وهي نتیجة نتوصل إلى یجعلنا الجزائري، القانون في الّتحویل بعملیة المقصود عن البحث إن
 التي الّنصوص بین بها ومن المقصود تحدید دون ولكن الّتحویل، عملیة عن حدیث هناك أّنه

 الآتي الأولى فقرتها في وذلك .)2(المتعلق بالنقد والقرض 90/10 قانون من 183 المادة نجدها
  :نصها

 غیر اقتصادیة نشاطات أیة لتمویل الجزائر إلى الأموال رؤوس بتحویل المقیمین لغیر یرخص
  ...».المتفرعة عنها المؤسسات أو للدولة صراحة مخصصة

 :نصها الآتي القانون نفس من 187 المادة وكذلك
 خارجیة  نشاطا تمویل لتأمین الخارج إلى الأموال رؤوس بتحویل الجزائر في للمقیمین یرخص""

 ...""لنشاطاتهم متمة

                                                 
(1  -) MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie (à la lumière des 
conventions Franco-algérienne), Litec, Paris, 2000, P572. 

 18 بتاریخ الصادر ، 16 عدد ر،.ج ،والقرض بالّنقد یتعّلق 1990 ابریل 14 في مؤرخ، ال)ملغى( 90/10رقم قانون- )2(
 .1990 ابریل
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 اكتفى المشرع .)1(والقرض بالنقد المتعّلق 03/11الأمر بموجب القانون هذا إلغاء بعد
 أموال رؤوس في تحویل بالحق المقیمین للأشخاص بموجبها  أقر التي ، 126بالمادة الجزائري

 قد أنه مادام بذلك، الخاصة للشروط القانونیة وفقا وذلك استثماریة، نشاطات لتمویل الخارج إلى
 .الجزائر في لتستثمر الخارج من الأموال دخول رؤوس تجیز بالاستثمار، خاصة قوانین صدرت

 من الأموال خروج رؤوس هي الّتحویل بعملیة المقصود أن نفهم الّنصوص، هذه خلال من هكذا
 للقانون في الجزائر والخاضعین المقیمین الأشخاص طرف من وذلك الخارج إلى الجزائر

 نظام یحكمها والتي .الخارج في المراد إنجازها الاستثمارات تمویل لأجل وذلك الجزائري،
 مكتب إقامة أور بالاستثما الّترخیص بطلب ملف خاص تكوین وطشر  یحدد الذي 02/01

 .)2(الجزائري للقانون الخاضعین الاقتصادیین للمتعاملین الخارج في تمثیل
 وذلك من الخارج، القادمة الجزائر إلى الأموال رؤوس دخول الّتحویل بعملیة كذلك یقصد كما
 الجزائر، في استثماریة ممارسة نشاطات لأجل الجزائر في المقیمین غیر الأشخاص طرف من

 تحویل شروط الذي یحدد 90/03نظام  من نصوص وبعض الاستثمارات قانون یحكمها والتي
  .ومداخیلها الخارج إلى تحویلها وإعادة الاقتصادیة لتمویل الّنشاطات الجزائر إلى الأموال رؤوس

  الجزائري القانون تحویل رؤوس الأموال في مفهوم إعادة :الّثاني المطلب
 لتمویل إلى الجزائر الأموال رؤوس تحویل شروط یحدد الذي 90/03 النظام من 2 للمادة وفقا

 لمتطّلبات نظرا« الآتین ومداخیلها، نصها الخارج إلى تحویلها وإعادة الاقتصادیة الّنشاطات
  (...) ::نقصد الّنظام هذا تطبیق

 من خروج الأموال هو القانون من 185 و 184 المادتین بمفهوم الخارج إلى بالّتحویل -
 .» الحقوق المطابقة ولذوي بیان من المستفیدین ولحساب باسم صعبة عملة بأیة الجزائر
 أن نفهم یمكن أن ،)3(والقرض الّنقد قانون من 185 و 184 المادتین نصي إلى وبالرجوع
 الاستثمارات عن للفوائد الّناتجة الّتحویل إعادة عملیة هو بالأحرى هو فیهما بالّتحویل المقصود

                                                 
 .2003 أوت  27 بتاریخ الصادر ، 52 عدد ر.ج ،والقرض بالنقد یتعّلق 2003 أوت 26 في مؤرخ 03/11رقم قانون- )1(
 إقامة أو الّترخیص بالاستثمار بطلب خاص ملف تكوین شروط یحدد ، 2002 فیفري 20 في رخ مؤ 02/01 رقم نظام- )2(

 أفریل 28 بتاریخ الصادر ، 30 عدد ر.ج ،الجزائري للقانون الخاضعین الاقتصادیین للمتعاملین الخارج في تمثیل مكتب
2002. 

 .، المرجع السابقوالقرض بالنقد المتعّلق، 90/10 رقم قانون- )3(
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 مجلس ذلك من تحّقق وقد الخارج استیرادها من سبق أجنبیة رؤوس بواسطة الجزائر في المنجزة
 .بذلك قانونا لهم المسموح لمصلحة الأشخاص یتم الّتحویل وهذا والقرض، الّنقد

 عن الّتنازل عن الّناتجة المالیة المبالغ تلك تحویل عملیة أیضا، ذلك ضمن تدخل كما
 للمنفعة الملكیة بسبب نزع أو إرادي بشكل ذلك كان سواء الجزائر، في المنجز الاستثمار

 .العامة
 هي الأموال الخارج وهذه إلى الجزائر من الأموال خروج الّتحویل إعادة عملیة من ومنه فالقصد

 الخارج، من رؤوس أموال مستوردة بواسطة تمویله سبق الذي للاستثمار ناتج عن عبارة
 تنظیمها والقرض الّنقد مجلس توّلى العملیة الجزائر، وهذه في المستثمر الأصلي والرأسمال

 .)1(بها خاصة وتعلیمات أنظمة بموجب وذلك بها، خاصة وقواعد إجراءات ووضع
 للأشخاص الخاضعین الّتابعة الأموال لرؤوس الّتحویل إعادة عملیة عن الحدیث یمكن كما

 حسبما الخارج في تمویل نشاطات لأجل تحویلها سبق التي المقیمین، بمعنى الجزائري للقانون
 الجزائر إلى أموال دخول عن والذي هو عبارة بذلك، المتعّلقة الّتنظیمات القوانین علیه تنص
 المستثمر الأصلي الرأسمال وكذا الخارج المنجز في الاستثمار نواتج عن عبارة تكون التي

 للمنفعة الاستثمار ملكیة نزع حالة في له المقدم أو الّتعویض التصفیة، بعد علیه المحصل
  .العامة

  أشكال وشروط حركة رؤوس الأموال :المطلب الثالث
  )2( أشكال حركة رؤوس الأموال: الفرع الأول

وتعتبرها قوانین الاستثمار وسیلة لجذب  تدخل مسالة التحویل في إطار معاملة الأجانب
حریة رؤوس أموال أجنبیة، ومن اجل تشجیعها على الاستثمار تجهد الدول المضیفة لتكریس 

التحویل في قوانینها الداخلیة ، وتحدد بعض التشریعات الأموال القابلة للتحویل وفي هذه الحالة  
، ) NFI(فإن حریة التحویل تشمل كل أشكال الاستثمار بما فیها الأشكال الجدیدة للاستثمار 
التحویل ، وتضمن الاتفاقات الثنائیة التي قامت بها الجزائر تفاصیل عدة حول الأموال موضوع 

  : وبصفة عامة فإن أشكال التحویل تشمل

                                                 
(1  -)  Règlement N° 2000/03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers, www.bankof- 
Algeria.dz (abrogé). 

 .264-261ص،، ص2014، 2، دار هومة ، ط الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  - )2(
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تضمن القوانین للمستثمرین تحویل رأس المال المستثمر سواء  :تحویل رأس المال المستثمر -
نقدا أو عینا إلى الخارج، ویتم التحویل عادة حسب سعر الصرف الرسمي، ونجد المشرع 

رط الوحید یتمثل في التأكد من الجزائري أكد على ضمان تحویل رأس المال المستثمر، والش
أن الاستثمار قد تم بعملة قابلة لتحویل حسب السعر الرسمي المحدد من قبل بنك 

  .)1(الجزائر
تشمل عملیة التحویل إلى جانب رأس المال، الفوائد والأرباح : تحویل فوائد الاستثمار -

الفوائد والأرباح بعد  المترتبة عنها باعتبارها غایة كل عملیة استثمار، وتتم عملیة تحویل
 .دفع الضرائب المستحقة للدولة أو الاستفادة من الإعفاءات الضریبیة طبقا للقانون

طبقا لقانون الخاص بتطویر الاستثمار : تحویل المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفیة -
التحویل ومختلف الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بتشجیع وحمایة الاستثمارات، تشمل حریة 

 .المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفیة سواء كان ذلك بصفة كلیة أو جزئیة
تشمل الأجر القاعدي والمكافآت المختلفة التي یتحصل : تحویل رواتب العمال الأجانب -

علیها العمال الذین استفادوا من رخص مرتبطة باستثمار ما، ولكن هذا التحویل لا یشمل 
 .)2( ، أو قسط مناسب من المرتب"حصة مناسبة من المرتب"وى حسب بعض الاتفاقیات س

تترتب عن إجراءات نزع الملكیة : تحویل التعویضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكیة -
منح المستثمر الأجنبي تعویضا مناسبا وفعالا مقابل ما لحقه من أضرار وخسائر وتشمل 

الثنائیة الحق في تحویل مقابل التعویضات  الفعالیة الواردة في مختلف الاتفاقیات" خاصیة 
إلى الخارج، كما أكدت مختلف الاتفاقیات على ضمان تحویل التعویضات المترتبة عن نزع 

 .الملكیة عند تحدیدها للأموال والحقوق القابلة للتحویل
  )3( :شروط حركة رؤوس الأموال: الفرع الثاني

إطار الشروط الخاصة بالصرف وحركة یضمن القانون الجزائري الحق في التحویل في 
س الوقت رقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال من اجل فرؤوس الأموال، لكنه یفرض في ن

                                                 
 .المعدل والمتمم بتطویر الاستثمارالمتعلق  01/03من الأمر رقم  31المادة : انظر - )1(
من الاتفاقیة مع بلجیكا  05من الاتفاقیة مع اسبانیا والمادة  07من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة والمادة  06انظر المادة  - )2(

 .من الاتفاقیة مع سویسرا 05الاتفاقیة مع البرتغال والمادة  من 06من الاتفاقیة مع ایطالیا والمادة  05وللكسمبورج والمادة 
 .361-360، ص صالاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  - )3(
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تحقیق  توازن في میزان المدفوعات  للدولة ، وتفادي الآثار السلبیة والمشاكل المالیة التي یمكن 
ادات رأس المال المستثمر وصافي أن تترتب عنها،  فمن اجل الاستفادة من نظام التحویل لإیر 

نازل عن القضیة، یشترط أن یكون الاستثمار قد أنجز عن طریق مساهمات تالنتائج الحقیقیة لل
خارجیة، كما یقوم مجلس النقد والقرض بوضع شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج وتسلیم 

الصرف المحددة من قبل المجلس ، ویتولى بنك الجزائر تنفیذ سیاسیة )1(الرخص الضروریة لذلك
  .وذلك في إطار الاحترام التام للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في هذا المجال

، حركات رؤوس الأموال بعنوان 2004أفریل  2المؤرخ في  2000/04ینظم النظام رقم 
ادات الأسهم والإرباح استثمارات محفظة الأوراق المالیة الخاصة بغیر المقیمین، إما تحویل إیر 

وصافي النواتج الحقیقیة الناتجة عن التنازل أو تصفیة الاستثمارات الأجنبیة في میدان إنتاج 
المتعلق  2005یونیو  06المؤرخ في  05/03السلع والخدمات، فإنه خاضع للنظام 

سة طلبات بالاستثمارات الأجنبیة الذي كلف البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة لدرا
  .التحویل وتنفیذ التحویلات، وذلك في إطار مراقبة بعدیة من بنك الجزائر

أما الاستثمارات المختلطة، فتستفید هي الأخرى من ضمان التحویل للإرباح والإیرادات بمبلغ 
یطابق حصة المساهمة الأجنبیة في رأس المال ویشمل ذلك الإرباح وإیرادات الأسهم ونتائج 

   .)2(نازلالتصفیة والت

بعد التأكد من احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة الخاصة " رخصة"ویسلم مجلس النقد والقرض 
بالصرف وحركة رؤوس الأموال والمتمثلة أساسا في استیراد رأس المال المستثمر والذي یجب 

  .أن یتم بالعملة الصعبة القابلة للتحویل حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر
وإذا كانت عملیة الاستثمار لا تخضع لأي شروط، فإن حق التحویل یقتضي المساهمة 
في رأس المال المستثمر بواسطة عملة صعبة قابلة للتحویل یتأكد بنك الجزائر من استیرادها 

، وهذا الشرط الموضوعي المعمول به في معظم الدول المضیفة یسمح بتفادي )3(طبقا للقانون 
  .لیة وتحقیق التوازن المالي في الدولةالصعوبات الما

                                                 
 2003غشت26، الموافق لـ 1424 جمادى الثانیة 27المؤرخ في  03/11رقم  النقد والقرضمن قانون  126المادة  - )1(

 .المعدل والمتمم
 .بالاستثمارات الأجنبیةالمتعلق  06/06/2005المؤرخ في  05/03من نظام بنك الجزائر رقم  04المادة  - )2(
من نظام بنك الجزائر رقم  2المعدل والمتمم ، والمادة  بتطویر الاستثمارالمتعلق  01/03من الأمر رقم  31المادة  - )3(

 .نبیةبالاستثمارات الأجالمتعلق  06/06/2005المؤرخ في  05/03
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  معوقات تحویل رؤوس الأموال في البلدان النامیة :المبحث الثاني
في ل تعتبر مظهر من مظاهر سیادتها یمثالتي بممارسة بعض مهامها لدولة إن قیام ا

الدولة المستقطبة لرأس فقد تقوم لمباشر، ه أحد معوقات استقطاب الاستثمار الأجنبي اـحد ذات
أو نزع ، فیهاالعاملة الأجنبیة المشروعات التجاریة بإصدار قانون یتضمن تأمیم بعض المال 

مخالفتها أو مصادرتها عند المعوقات العامة ذه ـهل في تعقید مثللمصلحة وما یزید ملکیتها 
ة أو غیر راغبة في ـو وجود أطراف ذات رؤیة معادیالسیاسي دم الاستقرار ـعلأحكام القانون 

أن مرور كما .الشغبارات الأجنبیة و انتشار الاضطرابات الاجتماعیة و أحداث الاستثم
ومفاجئة في كثیرة وما یتبعه من تغیرات التضخم الحاد أو الكساد اد أي بلد بموجات من ـاقتص

الاقتصادي عموما والاستثماري خصوصا تکون عادة غیر الصلة بالنشاط ذات التشریعات 
و غیرها تعد عوائق في طریق تدفق العوامل هذه كل .عملالاب ـرف أربـمرغوب فیها من  ط

مان والاستقرار لأروف اـنبیا یبحث عن ظـنیا أو أجـوطالمال سواءا كان فرأس .الاستثمارات 
ل عملیة تحویل الرأسمال تعرقلعوامل التي سندرس أهم االمبحث  وفي هذا  ، العوائد المرتفعةو

  .1باشرةمل استثمارات في شکإلى  الجزائر الأجنبي 
  معوقات سیاسیة :المطلب الأول

من أهم العوائق التي تقف في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة تلك ذات الصلة  
وقد عرف الموقف . بالموقف الرسمي الرافض أو غیر الراغب في هذا النوع من الاستثمارات

بعدم رغبته في جلب الاستثمارات الأجنبیة في جمیع القطاعات  1990الجزائري قبل سنة 
حروقات، وهو موقف متوافق مع الحالة النفسیة للفرد الجزائري غداة الاستقلال باستثناء قطاع الم

و التحرر من الاستعمار الفرنسي إذ كان ینظر إلى كل ما هو أجنبي على أنه أحد أشكال 
الاستعمار وتم التعبیر عن ذلك من طرف نظام الحكم القائم بتأمیم جل النشاطات الاقتصادیة و 

عمومي علیها و تهمیش و تحجیم القطاع الخاص خلال ثلاثة عقود من بسط سیطرة القطاع ال
كما أنه تبنى النظام الاشتراكي في الجانب الاقتصادي یعني ضمنیا أن حظوظ . الاستقلال

  .الاستثمار الخاص الوطني جد ضئیلة علاوة على الاستثمار الأجنبي
                                                 

 ،)  2005-1996( الاستثمار الأجنبي المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة كریم بعداش ، عبد ال -1
دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، تخصص نقود و مالیة ، جامعة الجزائر ، ال أطروحة
  .170،ص 2008
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إن هذا الموقف من حیث المبدأ لم تنفرد به الجزائر لوحدها بل تنظر الدول إلى كل ما هو 
أجنبي یعني الحذر والریبة، حتى من الدول المتقدمة منها، فهذا المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي الفرنسي یبدي تخوفه من سیطرة الأجانب على الاقتصاد الفرنسي ویوصي في أحد 

بضرورة وضع بعض الإجراءات الموجهة إلى تدعیم المبادرات الفرنسیة "  1981تقاریره لسنة 
لتجنب خسارة استقلال الاقتصاد الوطني، وحل مشاكل المؤسسات الفرنسیة التي غالبا ما 

  . تشتري هذه الأخیرة من طرف الأجانب خصوصا عند وفاة أو تقاعد مؤسسیها
والمحلیة وتحت ضغط الأزمة الاقتصادیة بعد  لكن تغیر الظروف السیاسیة والاقتصادیة، الدولیة

انهیار أسعار البترول في منتصف ثمانینات القرن الماضي جعل الموقف السیاسي الجزائري 
یتحول تدریجیا بالتخلي عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو تبني النظام اللیبرالي، الذي من 

 1990وكانت البدایة سنة . ز بینهماطبیعته تشجیع القطاع الخاص الوطني والأجنبي دون تمیی
الذي رخص للمستثمرین الأجانب بفتح بنوك  10-90عندما صدر قانون النقد والقرض رقم 

وفروع بنوك و مكاتب تمثیل لمؤسساتهم البنكیة والمالیة مع إمكانیة مساهمتهم في البنوك و 
ذا التوجه بصدور دعم ه 1993المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري، و في سنة 

تبعه موافقة الجزائر . الذي منح حوافز متنوعة للمستثمرین الوطنیین و الأجانب 12–93القانون 
على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى وكذا 

  . راتالموافقة على الاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثما
یضاف إلى هذا قبول الجزائر لبرنامج الإصلاح الهیكلي الموضوع من طرف صندوق النقد 
الدولي في إطار إعادة جدولة الدیون الخارجیة الجزائریة خلال العقد الأخیر من القرن 

مرحبا  21المنقضي، وبهذا صار الخطاب السیاسي الرسمي الجزائري، مع دخول القرن 
یة المباشرة ومقدما لها المزید من التسهیلات من خلال إصدار قانون تطویر بالاستثمارات الأجنب

  .11993المعوض لنظیره الصادر سنة  2001الاستثمار سنة 
هذا بخصوص الموقف السیاسي من الاستثمار الأجنبي، أما الاستقرار السیاسي المرادف 

فیها منذ منتصف سنة لاستقرار نظام الحكم، فالجزائر حافظت على استقرار نظام الحكم 
التي عرفت اضطرابا سیاسیا بدأ بإلغاء نتائج الدور  1999- 1992باستثناء الفترة  1965

تبعه الحل المفاجئ للبرلمان و  1991الأول من الانتخابات التشریعیة المجرات نهایة سنة 
                                                 

  .172صالمرجع السابق، كریم بعداش ، عبد ال -  1
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فراغا  ، الأمر الذي خلق 1992الاستقالة غیر المنتظرة لرئیس الجمهوریة حینذاك في جانفي 
دستوریا كما أن الأوضاع كانت توحي باحتمال تغییر نظام الحكم خاصة مع تصاعد وتیرة 

  .العنف المسلح و أعمال تخریبیة طیلة عقد من الزمن
لكن بعد تنصیب رئیس الجمهوریة عن طریق الانتخابات والشروع في إعادة بناء مؤسسات 

ك حول احتمال تغیر نظام الحكم وتبع ذلك زالت الشكو  1996الدولة وفق الدستور الجدید لسنة 
تحسن محسوس في الوضع الأمني ومشاركة الكثیر من الأحزاب السیاسیة في السلطة مما 

  .یدعم أكثر استقرار نظام الحكم في الجزائر
نخلص في الأخیر إلى أن الموقف السیاسي للجزائر من الاستثمارات الأجنبیة صار قابلا لها 

كما أن نظام الحكم عرف . لقرن الماضي ومرحبا وراغبا فیها بعد ذلكمع بدایة تسعینات ا
و بهذا نقول أن مناخ الاستثمار في . استقرارا مستمر باستثناء الأخیر من القرن المنصرم

  .1الجزائر لم یتخلص من العوائق السیاسیة إلا مع مطلع القرن الحالي
  بالملكیة والتمییزالعوائق التشریعیة ذات الصلة  :المطلب الثاني

تتمثل في تعدد القوانین التي تحكم النشاط الاستثماري في الجزائر مع تمییزها بین  
خاص (المستثمر الخاص الوطني من جهة و نظیره العمومي من جهة ثانیة والمستثمر الأجنبي 

  .من جهة ثالثة والاستثمار في قطاع المحروقات من جهة رابعة) وعمومي
ئري أفرد المستثمر الخاص الوطني بقانون و المستثمر الأجنبي بقانون آخر في إن المشرع الجزا

) المؤسسات الجزائریة العمومیة(إطار شراكته مع القطاع العمومي الوطني، والمستثمر العمومي 
بقانون ثالث علاوة على قانون المحروقات ذات الطبیعة الخاصة، واستمر هذا المجال إلى غایة 

 المتعلق بترقیة الاستثمارات الذي ألغى القانون رقم 12–93لتشریعي رقم صدور المرسوم ا
المتعلق بتوجیه  25–88المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد والقانون رقم  13–82

صار المستثمر الخاص  1993الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، مع نهایة سنة 
لنفس النظام المطبق على الأنشطة الاقتصادیة الخاصة  الوطني و المستثمر الأجنبي یخضعان

أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي  لخدمات غیر المخصصة صراحة للدولةبإنتاج السلع و ا
  .معین صراحة بموجب نص تشریعي، و بقي قطاع المحروقات یخضع  لتشریع خاص به

                                                 
 . 172ص المرجع السابق، كریم بعداش ، عبد ال-1
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ستثمر الأجنبي من امتلاك یمنع صراحة الم 1993وإذا كان القانون الساري المفعول قبل سنة 
بالمائة من رأس المشروع المقام بالشراكة مع الطرف الجزائري المتمثل في بعض  49أكثر من 

اللذان ینظمان  03–01و الأمر رقم  12–93الشركات العمومیة، فان المرسوم التشریعي رقم 
ب، لم ینص أي على الترتی 2001النشاط الاستثماري الاقتصادي في الجزائر ابتدءا من سنة 

منهما على الحد الأقصى لحصة الطرف الأجنبي في أي مشروع استثماري، أي أن حریة 
  . التملك الكامل لأي استثمار من طرف الأجانب لم یعد محظورا كما كان علیه سابقا

من أهم  2001ثم سنة  1993بناءا على ما سبق نقول أن المشرع الجزائري قد خفف سنة  
یة التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي من حیث تمییز المستثمر الوطني العراقیل القانون

على الأجنبي أو من حیث سقف مساهمة الطرف الأجنبي في أي مشروع ) العمومي والخاص(
   .)1(اقتصادي یشارك فیه

 اقتصادیةمعوقات  :المطلب الثالث
التي بروز أسواق موازیة ولتي أدت إلى نشوء ضعف السیاسات الاقتصادیة ا: فیما یليتتمثل و

 .ظاهرتي الفساد و المنافسة غیر المشروعة
 .قلة التشریعات المصرفیة سواء من الناحیة القانونیة أو من الناحیة التقنیة - 
 . عدم توفر خریطة للمشروعات الاستثماریة و الفرص المجدیة و المتاحة للاستثمار - 
 مؤهلة وغیر مرنة وإضافة إلى ذلك صعوبة عمالة غیر كسوق عدم توفر بیئة استثماریة  - 

 .الخ .....ءالمیاه والکهربا :وارتفاع تکلفة الخدمات مثل
الأجنبي المباشر وذلك عن طریق إتاحة الفرصة  للإستثمارات الخوصصة راءتعثر إج - 

 .للمستثمرین الأجانب
إزالة العقبات الوصول إلى الأسواق المحلیة والمشارکة في اقتصادیات ذلك البلد حیث یتم  - 

ومن ,الکبیرة التي تشکلها المؤسسات التي تملکها الدولة ء المعوقة للاستثمار نتیجة الأعبا
إشارة للمستثمر على أن الحکومة المضیفة أصبحت ترحب الاستثمارات ء خلال إعطا

 . الأجنبیة خاصة في البنیة الأساسیة و تحسین الخدمات المرتبطة بالخوصصة
وهذا راجع لکثرة التعقیدات منها ، الأجانببالنسبة قار الصناعي صعوبة الحصول على الع -

رتفاع أسعارها حیث تصل مدة إرات الإداریة و تعدد النصوص القانونیة واالإجكثرة 
                                                 

 .173، ص  المرجع السابقكریم بعداش، عبد ا- )1(
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في الجزائر ما بین ثلاث سنوات ونصف الانتظار للحصول على العقار الصناعي 
  .)1(خمسة سنواتو

 معوقات قانونیة وإداریة :المطلب الرابع
 تمثل العراقیل الإداریة والقانونیة أحد الكوابح الرئیسیة لتحسین مناخ الأعمال وجذب الرأسمال

الأجنبي، إن ما یمیز الإجراءات الإداریة في الجزائر هو البیروقراطیة والروتین في الإجراءات 
 .وإنجاز المعاملات

  .نقص الخبرات الفنیة المتخصصة في المیدان رغم توفرها في سوق العمل -
 عدم وجود أنظمة معلومات متطورة ودقة في المعلومات، -
 .تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار وغیاب التنسیق بین هذه الأجهزة - 

ها في بعض وغموض بكما أن الإجراءات القانونیة هي الأخرى تتمیز بكثرة القوانین وتضار 
الأحیان، القیود الواردة على تملك العقارات والأراضي، عدم استقرار قوانین الاستثمار، إضافة 

 . تناسب هذه القوانین مع التطورات والأوضاع والمستجدات العالمیة إلى عدم
حسب ما تكشفه آخر دراسة یصدرها البنك العالمي بالتنسیق مع هیئات متخصصة، تظل 

تقریر السنوي حول مناخ الأعمال متأخرة مقارنة بدول الجوار المغاربي ودول الجزائر وفق ال
وفق التقریر السنوي ویظهر هذا الترتیب في  145الحوض المتوسط، وتأتي الجزائر في المرتبة 

 .مدى تأخر الجزائر مقارنة بدول الجوار
أن تتعدد  ، كمامؤسسة منتجة أو استثماریةفیها فالجزائر هي أصعب منطقة یمكن أن تؤسس 

فیها الإجراءات وتكثر فیها الوثائق الإداریة المطلوبة للقیام بمشروع استثماري أو تسویة ملكیة 
 .العقار والأملاك غیر المنقولة

ویكشف التقریر الصادر عن البنك الدولي، استمرار الوضع المعقد في الجزائر مما یشكل عاملا 
إنشاء مؤسسة إنتاجیة أو استثماریة في قطاعات اعتماد كابحا للمستثمرین، ففي الجزائر یتطلب 

إجراء مختلفا، وهذه الحصیلة المسجلة بناءً على معطیات واقعیة تفوق المتوسط المسجل  14
إجراءات ، 10في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، التي لا تتجاوز فیها عدد الإجراءات 

                                                 
دراسة حالة ، قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الإستثمار الأجنبي المباشرسحنون فاروق ، - )1(

، تخصص التقنیات الكمیة المطبقة في التسییر، جامعة فرحات )غیر منشورة( علوم التسییرماجستیر في ال رسالة، الجزائر
 .79-78،ص، ص 2010-2009عباس سطیف ، 
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 تهاراءات إداریة لإنشاء مؤسسة قائمة بذاإج 5ففي المغرب یمر المستثمر والمقاول على 
مراحل وخطوات ) 7(ومعترف بها ، بینما تعادل تونس عدد الإجراءات المتعددة في فرنسا بسبع

إداریة، التي تشمل الضرائب والسجل التجاري وأملاك الدولة والسلطات المحلیة والوزارات، 
 .وقنوات أخرى مثل الغرف التجاریة

ن متوسط مدة معالجة ملف استثماري في الجزائر بین مرحلة وأخرى في ذلك السیاق نجد أ
 یتراوح

یوما، أي أن المستثمر أو المقاول الراغب في الاستثمار وإنشاء مشروع في  26و  20ما بین 
یوما لتجسیده، بینما المتوسط في المغرب مثلا  360و  350الجزائر ینتظر مدة تتراوح ما بین 

یوما في كل مرحلة أو إجراء، أما في تونس فتقدر  11إلى  10یوما بمتوسط  75أقل من 
أیام، أما فیما یتعلق بتسویة الملكیة والعقار،  8یوما، ومتوسط في كل إجراء یعادل  90بحوالي 

فإن المدة في تونس والمغرب لا تتعدى الأسبوع بالنسبة للمستثمرین، وذات الأمر في دول 
طروح بحدة منذ سنوات في الجزائر، سواء تعلق الأمر عربیة أخرى، إلا أن هذا الإشكال م

بالحصول على الملكیة المنقولة وغیر المنقولة التي تتجاوز متوسط سنة واحدة أو تسویة الملكیة 
 .1سنوات أو أكثر 3أین تمتد ما بین سنتین و 

وفي الوقت الذي تشدد فیه الهیئات الدولیة على انتشار ظاهرة الرشوة في الجزائر، وعلى زیادة 
هذا العامل في كلفة المشروع، یقدر تقریر البنك العالمي بأن المقاول أو المستثمر في الجزائر 
یدفع ضعفین ونصف أكثر من التونسي والمغربي في عملیات تأسیس وترسیم المؤسسات، وفي 

سا مثلا تقدر كلفة تأسیس وتسجیل مؤسسة على مستوى السجل التجاري والضرائب وغیرها فرن
% 12بتونس، و % 11من الناتج المحلي الخام للفرد الواحد، بینما یقدر % 1.1من الهیئات 

في الجزائر، وتبقى مهمة المستثمرین في الجزائر صعبة % 27.5في المغرب، لیرتفع إلى قرابة 
قیدات الإداریة وانتشار الرشوة بالخصوص، خاص أن الجزائر تحقق مستویات جدا في ظل التع

قیاسیة مثل ما هو الحال بالنسبة لمقاییس تسجیل وتسویة الأملاك العقاري والأملاك المنقولة و 
یوم في  800یوما لكل مرحلة، أي أكثر من  52إجراء بمتوسط  16غیر المنقولة، التي تتطلب 

                                                 
فرع الإدارة المالیة ،قسم   الماجستیر، رسالة، دراسة حالة الجزائر، محددات قرار الإستثمار الأجنبي المباشرعمار زودة،  -1

  241،ص ، 2008- 2007التسییر، جامعة منتوري قسنطینة ، 
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في  5مراحل وإجراءات في المغرب،و  3شهادة ملكیة، بینما لا تتعدى الجزائر للحصول على 
  .تونس

انطلاقا من هنا فإن الإصلاحات الإداریة تعتبر أكثر من ضرورة، إذا ما أردنا أن نجعل من 
المناخ الجزائري في أكثر جاذبیة واستقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر، أو على الأقل خلق 

  .1نهاجود عند جیرامناخ مشابه لذلك المو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .243،ص المرجع السابق، عمار زودة،  -1
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  ملخص الفصل التمهیدي
بالرغم من السیاسات العامة التي سلكتها الدولة مثلهـا مثـل بـاقي الـدول النامیـة اتجهـت إلـى 
إقــرار سیاســة البــاب المفتــوح والمتعلقــة بتشــجیع تــدفق الاســتثمار المباشــر الأجنبــي، یبقــى مســتواها 

معوقات حقیقیة تعیق استقطاب المزید من التدفقات، لذلك یسـتوجب وهذا ما یثبت وجود  محتشم،
تحقیــق شــروط إســتباقیة علــى الأقــل لبلــوغ مســتوى لا بــأس بــه خاصــة فــي ظــل ظــروف أضــحت 

  .الدولة فیها تعي بأهمیته ومزایاه

  

  



  
 
 
 
 
 

  الفصـــــــــــــل الأول
ي ـــي والمؤسساتــــار التشریعـــطالإ
  رـــي الجزائـــار فــــون الاستثمـــــلقان
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 من ذلك و الاقتصادیة القطاعات مختلف في أوضاعها لتحسین جاهدة الجزائر عملت لقد
 الدولة لتمویل كمصدر كبیرة أهمیة للاستثمار أصبح حیث العالمیة التطورات مواكبة اجل

 والضمانات، الحوافز تقدیم خلال من المحلیة للاستثمارات التحفیزیة العوامل تحسین فحاولت
وكذلك بسن مختلف القوانین  الوطني، بالاقتصاد النهوض و شغل مناصب خلق أجل من

ترقیة وتشجیع الاستثمار ب الخاصة والوكالات الهیئات إحداث والمساعدة والمنظمة للاستثمار، 
 .الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة المجلس الوطني والشباك الواحد، وكذا بینها منفي الجزائر 

  :حیث سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین كالآتي
 هم القوانین والتشریعات المنظمة للاستثمار في الجزائرأ: المبحث الأول
 الهیئات المكلفة بترقیة وتشجیع الاستثمار في الجزائر: المبحث الثاني
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 هم القوانین والتشریعات المنظمة للاستثمار في الجزائرأ :المبحث الأول
وبدایة الألفیة الثالثة جهودا مستمرة تمثلت في عدة منذ اواخر الثمانینات تبذل الجزائر 

اصلاحات سیاسیة واقتصادیة لتهیئة وخلق مناخ استثماري، ملائم وجاذب للاستثمارات المحلیة 
رع لمشاها  منح رثإعلى ، ویةدلاقتصااة یمنتلق ایقحتا لیساسأا طرش تحبصأ تيلاوالأجنبیة، 

على ل عم، ویبیةرلضءات الإعفات والضمانان اعة مومجمب لأجانن ایرللمستثمري ئاز لجا
رت بازالة العراقیل الاداریة وفتح القطاعات الاقتصادیة امامن لاستثماایة رحن ضما

یز بینهم سواء كانوا وطنیین او اجانب، فعمل على یالمستثمرین، وقد راعى في ذلك عدم التم
منح المستثمرین الاجانب كافة الامثتایازات والتسهیلات الممنوحة للمستثمرین الوطننین، وخلق 
مناخ استثماري یواكب التطورات، وقامت الجزائر بتجسید هذا المناخ عن طریق اصدار 

المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى  12-93نصوص قانونیة، لعل ابرزهها المرسوم التشریعي رقم 
 22- 18-06المتعلق بتطویر الاستثمار باستثنناء احكام المواد  03-01بموجب الامر رقم 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16سالف الذكر، واخرها صدور القانون رقم  الأمرمن 
  2000القوانین التي سنت قبل سنة  :المطلب الأول

  1963ون الاستثمار الصادر سنة قان: الفرع الأول
، وقد كان هذا القانون 1963جویلیة  26أصدرت الجزائر أول قانون یتعلق بالاستثمار بتاریخ 

بعضها ضمانات عامة یستفید منها  ،موجه إلى رؤوس الأموال الأجنبیة، حیث منحهم ضمانات
، 1كل المستثمرین الأجانب، وبعضها خاصة تستفید منها المؤسسات المنشأة عن طریق اتفاقیة

 :وتتمحور الضمانات العامة في أربع نقاط هي
 حریة الاستثمار للأشخاص الأجانب سواء كانوا طبیعیین أو معنویین؛ - 
 سیري المؤسسات الأجنبیة؛حریة التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي وم - 
 المساواة أمام القانون ولا سیما المساواة الجبائیة؛ - 
ضمان ضد نزع الملكیة، حیث یمكن نزع الملكیة بعدما تصبح الأرباح المتراكمة تساوي  - 

 .رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، ویؤدي نزع الملكیة إلى تعویض عادل

                                                 
   .1963 ،53رقم  ر،.ج، قانون الاستثمار یتضمن .02/08/1963المؤرخ في  ،277-63رقم قانون  -  1
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باستثمارات جدیدة، والمؤسسات الجدیدة یخول لها وهناك بعض المؤسسات القدیمة التي تقوم 
من الأرباح الصافیة  %50القانون ضمانات وامتیازات خاصة، تتمثل في إمكانیة تحویل 

السنویة، والتحویل الحر للأموال المتنازل عنها، والحمایة الجمركیة والدعم الاقتصادي للإنتاج 
مهني وترقیة العمال والإطارات لكن یشترط على هذه المؤسسات أن تضمن التكوین ال

  1.الجزائریة
  1966قانون الاستثمار الصادر سنة : الفرع الثاني

 1966جوان  15المؤرخ في  66/284وهو القانون  1966سنت الجزائر تشریع جدید سنة 
، والذي أعطى الأولویة للاستثمار من 2المتضمن قانون الاستثمارات للقطاع الوطني والأجنبي

اجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة بهدف زیادة تدفق العملة الصعبة، نقل التكنولوجیا وتوفیر 
إما فیما یخص السیاسة الاستثماریة اتجاه الأجانب، عرفت منعرجا جدیدا . مناصب الشغل

ال الاجنبي في إطار خلق الم رأسباتخاذ السلطات الجزائریة اجراءات جدیدة سمحت بمشاركة 
  .شركات مختلطة بمساهمة رؤوس اموال الدولة عن طریق الشركات الوطنیة

وذلك  المختلطة، الاقتصادیة طبق هذا القانون في میدان الاستثمارات الأجنبیة، وفي الشركات
، ولقد فشلا قانوني الستینات في جلب المستثمرین 1982إلى  1966في الفترة الممتدة من 

  .الأجانب لكونهما ینصان على إمكانیة التأمیم
  1982أوت  28المؤرخ في  13-82قانون : الفرع الثالث

بعدما كان دور القطاع الخاص ینحصر في أداء بعض المهام الاقتصادیة، والمتمثلة في مجال 
التجارة والخدمات، دون مجال المحروقات الذي كان احتكار من طرف الدولة، وباعتبار قطاع 
المحروقات العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، ونظرا للإمكانیة المالیة والتقنیة الكبیرة التي 
یحتاجها هذا القطاع، أبدت الدولة حاجاتها للقطاع الخاص والأجنبي،الذي یملك هذه الإمكانیات 

حیث أهتم هذا القانوني  13،3-82لاستغلال قطاع المحروقات، لهذا تبنت الجزائر قانون 
الجوانب الشكلیة أكثر من الجوانب التحفیزیة، أي أهتم بطریقة عمل الشركات ذات الاقتصاد ب

                                                 
  .02، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائرعلیوش قربوع كمال، -1
 .المرجع السابق. قانون الاستثمارالمتضمن  ، 15/06/1966، المؤرخ في 284-66رقم قانون  -2
 ر،.ج .مختلطة الاقتصاد وكیفیة تسییرها بتأسیس الشركاتالمتعلق  ،28/09/1986المؤرخ في  13-82رقم قانون  -3

  .1982، 35رقم
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 %49، ونسبة المشاركة الأجنبیة بــ %51المختلط، ولقد حدد القانون نسبة المشاركة الوطنیة بــ 
كحد أقصى من رأس مال الشركة، ونظرا لحاجة الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المحلیة 

  1.لیعدل ویكمل القانون السابق 13-86الخاصة والأجنبیة، تم إصدار قانون 
  1986أوت  19المؤرخ في  13-86قانون : الفرع الرابع

ى جلب الاستثمارات ، وهذا لعدم قدرة القانون عل13- 82جاء هذا القانون لتعدیل قانون 
طرق جدیدة  132-86الأجنبیة والمحلیة، خاصة في قطاع المحروقات، لذلك تضمن قانون 

لتسییر الشركات المختلطة وبطریقة محفزة نسبیا، فمثلا الدولة لم تعد مسیّرة لهذه الشركات، بل 
وهذا على تكون مسیَّرة من طرف مجلس الإدارة، والذي یكون مسؤولا أمام مجلس المساهمین، 

من رأس  %51أساس بروتوكول اتفاق، ولقد أبقى القانون على نسبة المؤسسة العمومیة نسبة 
المال على الأقل، في حین تمثل دور المستثمر الأجنبي في نقل التكنولوجیا و رؤوس الأموال، 

ي و توفیر مناصب شغل وتكوین الید العاملة، ورغم الامتیازات المقدمة للمستثمر الأجنبي ف
، وإجباریا %49، فإن الاستثمار الأجنبي یبقى خاضع للشراكة المختلطة بنسبة 13-86قانون 

مع المؤسسة العمومیة دون المؤسسة الخاصة المحلیة، وإضافة إلى ذلك الصعوبات 
  3.البیروقراطیة التي تواجه المستثمر الأجنبي في تحویل أرباحه

  1988یلیة جو  12المؤرخ في  25-88قانون : الفرع الخامس
موازاة مع الإصلاحات الاقتصادیة، التي أدت إلى استقلالیة  25-88تبنت الجزائر قانون 

المؤسسات العمومیة، وهذا من أجل تحریر المؤسسات في السوق المحلیة والدولیة، وتحمیلهم 
المردودیة المسؤولیة، وهذا بإتباع سیاسة اقتصاد السوق المماثلة في المنافسة والبقاء، و تحقیق 

المالیة، فأصبحت المؤسسات العمومیة تتمتع بنوع من الاستقلالیة، وأصبحت غیر خاضعة 
للوصایة الوزاریة، كما أصبحت غیر خاضعة للقانون العام بل خاضعة للقانون التجاري، أي 

، وتتولى )شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولیة محدودة(یكون تأسیسها في شكل شركة أموال 
  .مساهمة تسییرها، مقابل رأس المال التأسیسي المدفوعصنادیق ال

                                                 
مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر،  ،)الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق(زغیب شهرزاد،  -1

  .72، ص 2005، بسكرة، 08العدد
  .المرجع السابق ،بتأسیس الشركة المختلطة وكیفیة سیرها، المتعلق 19/08/1986المؤرخ في  13-86رقم قانون  -2
، الملتقى الدولي حول اقتصادیات )الاستثمار الأجنبي المباشر وعملیة الخوصصة في الدول المختلفة(مرداوي كمال، -3

  .330، ص 2004أكتوبر  5-3الخوصصة والدور الجدید للدولة، جامعة سطیف، 
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جاء في نفس السنة القانون الخاص بالتجارة الخارجیة، والذي عمل على تعویض نظام 
، المتضمن الانفتاح الكلي للتجارة الخارجیة 1995التسریحات والمطبق مسبقا، وقد دعم بقانون 

یة أو أجنبیة ماعدا القمح، وفي جویلیة لجمیع المؤسسات العمومیة الخاصة، سواء كانت محل
صدر قانون الأسعار، حیث تم حساب سعر البیع على أساس التكالیف وقانون الطلب  1989

  1992.1والعرض والمنافسة، باستثناء بعض المواد بقت خاضعة للنظام السابق حتى سنة 
 1990أفریل14المؤرخ في  10-90قانون النقد والقرض : الفرع السادس

خطوة نحو التشریع لفتح السوق أمام  14/04/1990الصادر في  2ر قانون النقد والقرضیعتب
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة خاصة في القطاعات خارج المحروقات، ولقد شمل جوانب عدیدة 
من الإصلاحات وهو لیس بقانون استثمار وإنما تنظیم لسوق الصرف وحركة رؤوس الأموال 

  3:وقد كرس عددا من المبادئ تتمثل في
حریة الاستثمار، غیر أن القانون ترك قطاعات مخصصة للدولة والهیئات التابعة  :دأ الأولالمب

  .لها، على أن یحدد ذلك بنص تشریعي، كما أن القانون حدد شروط تدخل الرأسمال الخاص
حریة تحویل رؤوس الأموال بعد تأشیرة بنك الجزائر، وفي مدة شهرین أي أنه یتم  :المبدأ الثاني

  .یوما من تقدیم الطلب إلى بنك الجزائر 60ذلك بعد 
تبسیط عملیة قبول الاستثمار ویخضع ذلك إلى الرأي بالمطابقة یقدم الطلب إلى  :المبدأ الثالث

مجلس النقد والقرض یبحث في الملف خلال شهرین ویبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد 
  .والقرض

 1993أكتوبر05المؤرخ في  12-93قانون الاستثمار : الفرع السابع
تعتبر نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، وهذا من  1993إن سنة 

أكتوبر  05في  93/12الناحیة التـشریعیة حیث تم في هذه السنة إقرار قانون الاستثمار
من قبل المجلس الأعلى للدولة الذي كان یقود البلاد آنذاك، وتضمن هذا المرسوم 19934

                                                 
ماجستیر، المعهد الوطني للتخطیط ال رسالة، نمذجة قیاسیة لتأثیر الاستثمار على التنمیة في الجزائربشرایر عمران،  -1

  .67، ص2005-2004والإحصاء، الجزائر، 
 .1990 10رقم ر،.ج، قانون النقد والقرض، المتضمن 14/04/1990المؤرخ في  الملغى، 10 -90قانون رقم  -2
  .14-13، ص ابقالسرجع مالعلیوش قربوع كمال، -3
 .1993 ،64رقم  ر.ج، المتعلق بترقیة الاستثمار ،05/10/1993المؤرخ في  93-12المرسوم التشریعي  -4
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مجموعة من الإجراءات التـشریعیة والإعفـاءات الـضریبیة والحوافز التي خولته لیكون من بین 
  .أفضل القوانین الاستثماریة في البلدان العربیة

ومن بین ما یمیز هذا المرسوم أنه جاء بقوانین جدیدة ومتمیزة، كمـا تـضمن نظامـا جدیـدا 
إنشاء وكالات الاستثمار التي تسهر علـى خدمـة  لتـشجیع الاستثمارات الخاصة، وذلك من خلال

المـستثمرین واعتماد نظام المناطق الحرة لجلب الاستثمارات الأجنبیة وتتمثل أهم النقاط التي 
  1:جاء بها هذا المرسوم في

 فیما یتعلق بالشركات ذات الاقتصاد المختلط؛ 1986- 1982إلغاء القیود التي میزت  - 
تي تقف أمام حركة الاستثمارات الأجنبیة سواء كانت مباشرة أو استعمال كل المعلومات ال - 

 ).منه 49المادة (مبنیة علـى أساس الشراكة 
  2000القوانین التي سنت بعد سنة  :المطلب الثاني

  2001أوت 20المؤرخ في  03-01قانون تطویر الاستثمار : الفرع الأول
الخاص في الجزائر بصدور الأمر الرئیسي رقم تدعم الإطار القانوني لترقیة وتطویر الاستثمار 

، والذي جاء من أجل إعطاء 2والمتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  01-03
دفع جدید لمسیرة الاستثمارات في الجزائر وذلك بعد النتائج السلبیة التي خلفها المرسوم 

النقائص والقصور فیها، طالما أنه ، حیث أن التجربة دلت على بعض 12-93التشریعي رقم 
لن یحقق من كان منتظرا منه ، رغم الضمانات و الحوافز التي قدمت فیه، فمن بین مجموع 

ملفا خلال الفترة  48الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار التي بلغ عددها 
المتعلق بتطویر  03-01منها فقط ، لذلك جاء الأمر رقم 10تم تجسید ) 1993-2001(

الاستثمار في ثوب جدید لیعزز الحوافز ویشجع على المزید من الاستثمارات ویتفادى ما وقع 
  .فیه المرسوم التشریعي السابق من مأخذ

وقد تضمنت بنود القانون الجدید الكثیر من الحوافز الإضافیة، كما تمیزت بتأكید ما كان یمنحه 
  :ل قاطع وارتكز القانون الجدید على مبادئ أساسیة أهمهاالقانون السابق وتوضیح بنود بشك

 .وإلغاء أي نوع من التصریح المسبقإقرار مبدأ الحریة الكاملة للاستثمار  - 
                                                 

  .14، ص سابقالرجع المعلیوش قربوع كمال،  -1
. المتعلق بتطویر الاستثمار ،2001أوت  20الموافق لـ  1422جمادى الثانیة  01مؤرخ في  03-01الأمر الرئاسي رقم  -2
  .2001 ،47رقم  ر،.ج
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 .المستثمرین في الحقوق والواجبات المساوات بین جمیع - 
وإیجاد إطار یتولى التعامل مع المستثمرین، وهو یتمثل  تسهیل إنطلاق العملیة الاستثماریة - 

ولایات تضم أهم المدن الجزائریة  06حالیا بالشباك الموحد اللامركزي المتواجد حالیا في 
 .شرقا وغربا ووسطا من داخل الجنوب الصحراوي

تمتع المشروع الاستثماري بحمایة ضد التأمین والمصادرة أو : أما الضمانات المقررة فتتمثل في
تثمر حریة تحویل الأرباح ورأس المال في كل أي إجراء من هذا النوع، كما یضمن القانون للمس

وقت، ولقد حدد القانون الجدید النظام العام الذي أصبح یطبق على الاستثمارات الوطنیة 
والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي 

  1.لمحلیین والأجانبتنجز في إطار منح الامتیازات الخاصة للمستثمرین ا
  2005 أفریل 28المؤرخ في  07-05قانون المحروقات : الفرع الثاني

من أهم القوانین التي صدرت لحد الآن، لما له من انعكاسـات إیجابیـة علـى  2یعتبر هذا القانون
إحدى التنمیـة والاستثمار، وكذا التأثیرات السلبیة على ثروتنا النفطیة، وتناقض هذا القانون مع 

  3:مـواد الدسـتور بالنسبة للمعارضین له، ویهدف هذا المشروع إلى
تنمیة احتیاطي المحروقات بالبحث والاكتشاف والتنقیب وتنمیته للمتوقع أفضل في أسواق  - 

 التصدیر؛
 ؛تنمیة موارد الدولة بفضل الاستثمارات الجدیدة وتنویع صادرات القطاع - 
لجزائریة النشطة في قطاع المحروقات، وتحـسین تحسین آلیات تنظیم وتسییر المؤسسات ا - 

وإحداث مناصب شغل جدیدة وتحسین الكفاءة  نوعیـة وكلفـة المنتجات والخدمات النفطیة،
 والتأهیل؛

 التحكم في سیاسة البیئة والمحیط بضبط التشریع والتنظیم المتعاقدین بذلك؛ - 

                                                 
لسیاسات الاقتصادیة على تنمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في ضل الإصلاحات ا تحلیل أثر، دلال بن سمینة -1

 ،2013 - 2012أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، قسم الاقتصاد، جامعة بسكرة،  ،دراسة حالة الجزائر–الاقتصادیة
 .338-337،صص

  .2005، 50رقم  ر.ج، قانون المحروقاتب، المتعلق 28/04/2005المؤرخ في  07-05قانون رقم  -2
، اطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة دراسة حالة الجزائركمال مرداوي،  -3

  .366، ص 2004، -قسنطینة –منتوريتخصص اقتصاد قیاسي بنكي ومالي، جامعة 
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الدولة صاحبة السلطة ضمان استقلالیة المؤسسات العمومیة بكل شفافیة وبفضل دور  - 
 العمومیة عـن دورا لمتعامل الاقتصادي؛

تكییف التشریع الجزائري مع متطلبات العولمة، والانضمام إلى التكتلات الدولیة والإقلیمیـة  - 
 باسـتغلال الفرص المتاحة إرادیا قبل أن یفرضها الضغط الخارجي؛

المائیة إلى سكان الجنوب الجزائري توسیع دائرة الاستفادة من المنتوجات الطاقویة والموارد  - 
وسكان المناطق المحرومة بفضل شبكة توزیع الغاز ومحطات تحلیة المیاه، ومن التدابیر 

 :التي من خلالها یتم إنجاح وتحقیق هـذه الأهداف هي
 تشجیع أسالیب التعاقد والشراكة في القطاعین العام والخاص، الوطني والأجنبي؛ 
  والتدابیر الجبائیة؛تشجیع الاستثمار 
  ؛)سوناطراك(إعادة تنظیم طرق تسییر المتعامل التاریخي 
 تحریر أنشطة التكریر وتسویق المنتجات النفطیة داخلیا وخارجیا؛ 
 إحداث نسیج من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات الصلة بقطاع المحروقات. 

  2006أكتوبر 09المؤرخ في  355-06المرسوم التنفیذي: الفرع الثالث
تحدید صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره،  إلى1یهدف هذا المرسوم

والمنشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، كما " المجلس" الذي یدعى في صلب النص 
  :جاء هذا المرسوم بما یلي

مستثمرین والخاصة بإمكانیة تخفیض مدة رد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لطلبات ال -
 ساعة؛ 72 إلىیوم  30الاستفادة من المزایا ذات الطابع الاستثنائي من 

تخضع المزایا التي یستفید منها المستثمرون الاجانب والخاصة بالمشاریع ذات الاهمیة  -
 .المفاوضات بین الوكالة والمستثمرین الأجانب إلىالكبیرة للاقتصاد الوطني 

مقابل الضمانات الواسعة التي یوفرها هذا القانون فقد أكد على ضرورة مراعاة المستثمرین  -
. للتشریعات المحلیة الخاصة بحمایة البیئة والموارد الطبیعیة وتحقیق التنمیة المستدامة

وبالموازاة مع اصدار التشریعات والسعي لتعدیلها وتحسینها وإنشاء الهیئات المشرفة على 

                                                 
بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیله وسیره یتعلق  ،09/10/2006المؤرخ في  355-06مرسوم تنفیذي  -1

   .)2006( 64رقم  ر.ج. وتنظیمه
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ستثمار، فقد تم توقیع عدة اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف، منها المتعلقة بتشجیع عملیة الا
، أما الاتفاقیات المتعلقة 2006اتفاقیة مع نهایة  42وضمان الاستثمارات والتي بلغت 

 .اتفاقیة 24بتجنب الازدواج الضریبي ومحاربة التهرب الضریبي فقد بلغت 
  2016 أوت 03المؤرخ في  09-16الجدید  قانون الاستثمار :المطلب الثالث

في إطار جیل جدید من الإصلاحات الاقتصادیة التي تهدف إلى تغییر نمط النمو في 
إطار سیاسة تنویع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة تم وضع القانون الجدید للاستثمار 

الاستثمارات ، ولهذا الغرض یضبط النص الجدید إطار 1مادة 39والمحتوي على  16-09
الأجنبیة المباشرة بطریقة تسمح بتكییفه مع المكانة التي یحتلها رأس المال الأجنبي في 
الاقتصاد الوطني من خلال تزویدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبیات التي 

وزیر تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سیما الاستیراد والشراء بغرض إعادة البیع حسب 
 .القطاع

ویتطلب تحقیق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات 
الأجنبیة المباشرة في ثلاثة اتجاهات حیث یتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون 

دوى المتعلق بترقیة الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلیة التطبیق وعدم الج
وكذا تكییف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعیة مختلف القواعد الأخرى التي أثرت 

 .على فعالیة منظومات تشجیع الاستثمار
وفیما یخص الاتجاه الأول فیهدف نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالیة إلى 

والآثار غیر المرغوب فیها التي إعادة ترتیب هذه الأحكام توضیحها ورفع الضبابیة والتناقضات 
بالمائة التي  51/49كانت تطبعها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمویل الداخلي وقاعدة 

الشراء بغرض إعادة البیع، ویتعلق الأمر أیضا  سجلت بها ثغرات مالیة أجنبیة للقیام بعملیات
صبحت تقتصر الیوم على عملیات بالقواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومیة والتي أ

  .)2( فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات

                                                 
 .2016 ،46رقم  ر.ج، قانون تطویر الاستثمارالمتعلق ب ،03/08/2016المؤرخ في  09-16قانون رقم  -1
دراسة حالة الجزائر ) تحلیل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تطور قوانین الاستثمار(زكریا جرفي، لیلى زراري، - )2(

ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول الشراكة  مداخلة مقدمة بالمركز الجامعي تمنراست،، 2017-2000خلال الفترة 
 .2019مارس  07-06الاقتصاد الجزائري، یومي والاستثمار في افریقیا والفرص المتاحة 
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عن بعض القواعد لعدم قابلیة التطبیق  -في النص الجدید-ومن جهة أخرى تم التخلي
وعدم الجدوى مما أصبح یؤثر سلبا على جاذبیة الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة 

ة الإعلام حول حركات السندات والمساهمین في الشركات فائض میزانیة العملة الصعبة وإلزامی
 .الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبیة

أما فیما یتعلق بتكییف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعیة مختلف القواعد الأخرى 
به فإن أهم ما جاء في النص الجدید تكییف حق الشفعة لجعله یتماشى مع ما هو معمول 

ویتضمن نص القانون ة، عالمیا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائی
أیضا ترشید منظومة التحفیزات الخاصة بالاستثمار لاستهداف الاستثمارات التي تدخل في 
صمیم السیاسة الاقتصادیة المتبعة من طرف الدولة والتي تترجم بتبسیط حقیقي وتسریع اكبر 

ویأتي ذلك من خلال مراجعة هندسة نظام التحفیزات ، الحصول و تطبیق هذه المزایالإجراءات 
بعد تزوید القطاع الصناعي بتحفیزات خاصة به و التوفیق بین المنظومات التحفیزیة الحالیة 

 .التي كانت تعمل منفردة و كذا حذف تدابیر التحفیز ذات الطابع الظرفي
الوطنیة لتطویر الاستثمار في إطار القانون الجدید إلى ومن جهة أخرى سیتم تحویل الوكالة 

من خلال تخلیصها من عبء تسییر المزایا " قطب لدعم واستشارة وتوجیه ومرافقة للمستثمر"
   1.التي ستؤول إلى مركز تسییر المزایا الذي یدیره إطار من مصلحة الضرائب

  الاستثمار في الجزائرالهیئات المكلفة بترقیة وتشجیع  :المبحث الثاني
إن تطور الوعي بدور الاستثمار الأجنبي في تطویر الاقتصادیات المختلفة أدى إلى احتدام 
التنافس بین الدول في جذب المستثمرین الأجانب إلى أسواقها بغیة توفیر مصادر تمویل 

جیع وتحفیز مختلفة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، وفي هذا السیاق حاولت الجزائر جاهدة تش
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر، ومن بین هذه السبل إنشاء هیئات خاصة مهمتها 
تدعیم وتطویر الأنشطة الاستثماریة بصفة عامة والأنشطة الاستثماریة الأجنبیة بصفة خاصة، 

  .هاته الهیئات أهم إلىوسنتطرق فیما یأتي 
  

                                                 
: ، رابط الموقع13:00، توقیت الزیارة، 10/06/2019الإذاعة الجزائریة، تاریخ زیارة الموقع  -1

7/81921.htmlhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2016062 
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-one-stop والشباك الوحید اللامركزي" CNI"للاستثمار المجلس الوطني  :المطلب الأول
shop  

ات الجدیدة التي تعنى بالاستثمار یعمل تحت وصایة رئیس ئیعتبر هذا المجلس من الهی
المتعلق  2001أوت  20الصادر بتاریخ  03-01الحكومة، تم انشاءه بموجب القانون رقم 

  .بتطویر الاستثمار 
  "CNI""المجلس الوطني للاستثمار  :الفرع الأول

  :ویقوم هذا الجهاز بالمهام التالیة
اقتراح التدابیر الأساسیة التي من شانها أن تطور الاستثمارات، وهذا بوضع إطار عام لخطة  -

 .03-01الاستثمارات طبقا لما تحدده المادة الأولى من الأمر 
 .وضع استراتجیات وأولویات الاستثمار -
 النائیةیعرف المناطق  -
 .یقرر حق الامتیازات والتحفیزات الإضافیة -
 .یصدق على اتفاقیات الاستثمار -
إبداء موافقته الإلزامیة فیما یخص الاتفاقیات التي تبرمها الوكالة الوطنیة لتشجیع الاستثمارات  -

ANDI  لحساب الدولة والمستثمر، كما یحدد المزایا التي تستفید منها الاستثمارات التي
 .لتشریع الجدید ویفصل فیهایمنحها ا

دراسة طلبات منح المزایا بعد ما یتحقق من توفر الشروط اللازمة لذلك وإصدار القرار بمنح  -
 .هذه المزایا

رفع تقاریر إلى مصالح الحكومة تتضمن اتجاهات الاستثمار وتنمیته والتدابیر الضروریة  -
 .واقتراح الحلول المناسبةلدعمه وتشجیعه، ودراسة الصعوبات التي تواجه المستثمرین 

إبداء رأیه في المسائل التي تحال إلیه من طرف الجهات المعنیة بالاستثمارات فیما یخص  -
تفسیر أغراض قانونیة تعنى بالاستثمارات كما یتلقى اقتراحات المستثمرین الأجانب، وبحثها 

 .1نهاوتقدیم توصیات إلى مصالح الحكومة من أجل دراستها واتخاذ القرارات بشأ
  

                                                 
، رسالة الماجستیر، كلیة العلوم أثر التحفیزات الجبائیة على الإستثمار الصناعي، درسة حالة في الجزائرتیوه عبد الوهاب، -1

  .94، جامعة الجزائر، ص2016/2017الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، قسمالعلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، 
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  one-stop-shop الشباك الوحید اللامركزي :الفرع الثاني
هو جهاز لامركزي یوفر أفضل التسهیلات لعملیات الاستثمار، أسس من اجل تسهیل 

  .الإجراءات الإداریة أمام المستثمرین المحلیین والأجانب، والحد من مشكلات البیروقراطیة
الوكالة ( یضم هذا الشباك مختلف مكاتب ممثلي الهیئات والمؤسسات المعنیة بالاستثمار 

الوطنیة لتطویر الاستثمار، بنك الجزائر، المركز الوطني للسجل التجاري، الجمارك، إدارة 
،حیث تقوم الوكالة الوطنیة من خلال من خلال  )الأملاك العمومیة والبلدیة، البیئة والشغل

یوم، كما تسلم كل الوثائق  30بلاغ المستثمرین بقرار منح المزایا في اجل أقصاه الشباك بإ
المطلوبة قانونا لانجاز الاستثمار، ویخضع التماس خدمات الشباك الوحید لإدارة المستثمرین 
باستثناء إیداع تصریح الاستثمار وطلب المزایا وإنشاء هذا الجهاز من أجل تامین سهولة 

  1.ر، وهو المخاطب الوحید للمستثمرینعملیات الاستثما
دور الشباك الوحید اللامركزي هو تسهیل وتبسیط الإجراءات القانونیة لتأسیس مؤسسة وتنفیذ 

لهذا الغرض، ممثلوا الإدارات والهیئات المكونة له مكلفین بإصدار مباشرة . المشاریع الاستثماریة
. ت الإداریة المرتبطة بإنجاز الاستثمارعلى مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقدیم الخدما

ویكلفون زیادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزیة والمحلیة لإداراتهم أو هیئاتهم الأصلیة 
 .لتذلیل الصعوبات المحتملة التي یلاقیها المستثمرون

من أجل ضمان فعالیة عمل الشباك الوحید وجعله أداة حقیقیة للتبسیط والتسهیل تجاه 
لمستثمرین، تم إدخال تعدیلات جدیدة، لتمكین تنصیبه كمساحة لإنجاز وتطویر المشاریع ا

  .الاستثماریة
الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على معلومات بسیطة ولكنها تمتد إلى 
الانتهاء من جمیع الإجراءات المطلوبة عن طریق التفویض الفعلي للسلطة، اتخاذ القرار 

  .یع عن الإدارات والهیئات المعنیة، الممثلة داخل الشباكوالتوق
  :یضم الشباك الوحید اللامركزي ضمن تشكیلته الممثلین المحلیین للوكالة نفسها وكذلك ممثلي

  المركز الوطني للسجل التجاري -1
 .ماء التجاریةتسجیل وإصدار على الفور التسمیات الاجتماعیة والأس  -

                                                 
 الماجستیر قسم القانون العام، رسالة الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرنهلة بو البردعة،  -  1

 .73ص ، 2012-2011جامعة محمد خیضر ، بسكرة،  فرع التنظیم الاقتصادي،
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 :السجل التجاري خاصة  المستثمرین فیما یخص التنظیم المتضمن القیدمرافقة وتوجیه وإعلام  -
 .كیفیة القید في السجل التجاري -
 .البحث عن رموز الأنشطة -
 .البحث عن الأسبقیة فیما یخص التسمیات -
دات الضروریة البحث عن الأنشطة المقننة والإدارات المكلفة بإصدار الرخص أو الاعتما -

 .والمتعلقة بالأنشطة
في متناول المستثمرین، استمارات وكذلك دلائل یعالج موضوعها إجراءات القید في وضع  -

 .السجل التجاري
 .ل التجاري، مع إصدار وصل الإیداعتسلیم وصل إیداع ملف القید في السج -
تحویل ملفات القید في السجل التجاري التي تودع صباحا إلى الملحقة المختصة إقلیمیا  -

 .السجل التجاري من قبل المأمور المحليبغرض توقیع شهادات 
 .ساعة على الأكثر 48تسلیم شهادات القید في السجل التجاري قي مدة أقصاها   -

 )ANDI( الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار :المطلب الثاني
إحدى الهیئات التي وفرتها الدولة من ) ANDI( الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تعتبر
وترقیة الاستثمار حیث سنتناول بـدایة التعریف بها، ثم كیف تم تغییرها من وكالة أجل تطویر 

والهیكل التنظیمي واهم المهام التي ) ANDI(إلى وكالة ) APSI(ترقیة ودعم ومتابـعة الاستثمار 
  .1تقوم بـها والدور الهام للشبـاك الوحید

  ANDIتقدیم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار : الأولالفرع 
عرفت الجزائر خلال الثمانینات تدهورا اقتصادیا نظرا للظروف الاجتماعیة والسیاسیة 
والاقتصادیة المعاشة، إضافة إلى اعتمادها على مورد واحد متمثل في عائدات المحروقات 

لذا ركزت على . لتغطیة نفقاتها العامة وهذا ما أدى بها إلى التفكیر في إیجاد حلول أخرى
المحلي والأجنبي وكیفیة تشجیعه وذلك بإنشائها للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الاستثمار 

ANDI.  
  
  

                                                 
  .74، صالمرجع السابق نهلة بو البردعة، -  1
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  ANDIنشأة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: أولا
شهدت الوكالة التي أنشأت في إطار الإصلاحات الأولى التي تم مباشرتها في الجزائر خلال 

ف للتكیف مع تغیرات الوضعیة الاقتصادیة التسعینیات والمكلفة بالاستثمار تطورات تهد
  .والاجتماعیة للبلاد

متابعة انت تدعى في الأصل وكالة ترقیة ودعم و خولت لهذه المؤسسة الحكومیة التي ك
التي تأسست بموجب المرسوم ، و 2000إلى غایة سنة  1993ن سنة م (APSI)الاستثمار

ثم أصبحت الوكالة الوطنیة لتطویر .  11993أكتوبر  05المؤرخ في  93/05التشریعي رقم 
من  22و  21والمادتین  08إلى  06التي أنشأت بموجب المواد من  (ANDI)الاستثمار 

، و هي 2001أوت  20الموافق ل  1422جمادى الثاني  01المؤرخ في  03/ 01الأمر 
  :01/03من الأمر  21حسب المادة 

مهمة تسهیل وترقیة ومرافقة . لاستقلال الماليمؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وا"
  ".المستثمرین

لقد تجسد الانتقال من وكالة ترقیة ودعم ومتابعة الاستثمار إلى الوكالة الوطنیة لتطویر 
  2:الاستثمار في تعدیلات على مستوى الإطارات المؤسساتیة والتنظیمیة والمتمثلة في

یترأسها الوزیر الأول مكلفة بالاستراتیجیات وأولویات إنشاء المجلس الوطني للاستثمار، هیئة  -
 .التطویر

إنشاء هیاكل جهویة للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلین المحلیین في التنمیة الجهویة،  -
تتمثل هذه المساهمة خاصة في توفیر وسائل بشریة ومادیة من أجل تسهیل وتبسیط عمل 

 .المستثمر
 .الاستثمار مراجعة نظام التحفیز على -
 .ساعة) 72(یوما إلى  )60( تخفیض آجال الرد للمستثمرین من ستین -
 .إلغاء حد التمویل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزایا -

                                                 
، بترقیة الإستثمار، المتعلق 1993أكتوبر  05، الوافق لـ 1414ربیع الثاني  19، المؤرخ في 93/12مرسوم تشریعي رقم  -1

  .2ص
  .، منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارأهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر، 22المادة  -2
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ضمنت الوكالة بحكم خبرتها في ترقیة الاستثمار مكانة داخل شبكات دولیة لوكالات ترقیة 
  : الاستثمار كما تتعاون مع نظائرها الأوربیین والعرب والآسیویین

  وكالة لترقیة الاستثمار  150الجمعیة العامة لوكالات ترقیة الاستثمارات التي تشمل أكثر من
 .في العالم

 "بلد للضفة الجنوبیة للبحر  12ـور ومتوسطیة لوكالات ترقیة الاستثمار لشراكات أ" أنیما
 .المتوسط بالشراكة مع وكالات فرنسیة و اسبانیة و ایطالیة

 "ووسعت لدول أوربیة أخرى، إبرام " أنیما"شبكة استثمار، جمعیة أنشأت عقب شراكات " أنیما
تهدف لتبادل الخبرات والممارسات عدة عقود واتفاقیات ثنائیة مع وكالات ترقیة الاستثمار 

 .الجیدة فیما یخص ترقیة الاستثمار
  مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وهیكلها التنظیمي: ثانیا

في میدان الاستثمارات والاتصال مع الهیئات المعنیة على الخصوص بالمهام  ANDIتتولى 
  1:یةالتال

 .ومتابعتهاضمان ترقیة الاستثمارات وتطویرها 
 استقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین وإعلامهم ومساعدتهم. 
  تسهیل القیام بالإجراءات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة خدمات الشبابیك

 .الوحیدة اللامركزیة
 تسییر ومنح المزایا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتیب المعمول به. 
 الاستثمار تسییر صندوق دعم. 
 التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء. 
 المشاركة في تطویر وترقیة مجالات وأشكال جدیدة للاستثمار. 
  تقدیم كل الخدمات الإداریة والمعلومات المتعلقة بالاستثمار سواء المقیمین أو غیر المقیمین

لاستثمار المرغوب والمزایا والحوافز المطلوبة وهذا في مدة وتبلیغهم بقرار القبول والرفض ل
یوم اعتبارا من تاریخ إیداع الطلب، تبلیغ المستثمر بقرار منحه المزایا ) 30(أقصاها 

 .المطلوبة أو رفض منحه إیاها

                                                 
  .السابقالمرجع  ،الجزائرأهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في  ،22المادة  -  1
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و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها یمكن أن یقدم المستثمر طعنا 
  .یوم للرد)15(طة الوصیة على الوكالة التي یتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر

تتولى الوكالة مهمة منح المساحات العقاریة للاستثمار الصناعي، السیاحي، أو الخدماتي 
 .وهذا الأمر في غایة الأهمیة لأن العقارات كان یتم بصفة غیر منسقة وفي غایة التعقید

على اسم المستثمر المزایا الممنوح إیاها وكذا الواجبات التي تقع 

الوزارة المنتدبة لدى : یتسم نشاطها بالتداخل مع مهام وصلاحیات هیئات ومؤسسات أخرى، مثل
 .رئیس الحكومة مكلفة بالمساهمة والاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار

جزائر العاصمة، وللوكالة هیاكل وأجهزة تعمل على تجسید ودعم 
وتطویر الاستثمارات وهي الشبابیك الوحیدة اللامركزیة على المستوى الوطني تشتمل الإدارات 

ویحدد عدد الهیاكل  .والهیئات العمومیة المعنیة، كما یمكنها إنشاء مكاتب تمثیل في الخارج
  .كان تواجدها عن طریق التنظیم

  : من خلال عرض هیكلها التنظیمي
  .1الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

  
  .منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

على المستوى المحلي، والذي أنشأ على مستوى 
ویشتمل إلى جانب إطارات الوكالة الممثلین المحلیین للوكالات والهیئات المعنیة 

مصلحة الأرشیف و مصلحة المتابعة و 
الاعلام الآلي
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و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها یمكن أن یقدم المستثمر طعنا 
طة الوصیة على الوكالة التي یتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر

تتولى الوكالة مهمة منح المساحات العقاریة للاستثمار الصناعي، السیاحي، أو الخدماتي 
وهذا الأمر في غایة الأهمیة لأن العقارات كان یتم بصفة غیر منسقة وفي غایة التعقید

على اسم المستثمر المزایا الممنوح إیاها وكذا الواجبات التي تقع یبین قرار الوكالة زیادة 
 .على عاتقه طبقا للقانون

یتسم نشاطها بالتداخل مع مهام وصلاحیات هیئات ومؤسسات أخرى، مثل
رئیس الحكومة مكلفة بالمساهمة والاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار

ANDI جزائر العاصمة، وللوكالة هیاكل وأجهزة تعمل على تجسید ودعم في ال
وتطویر الاستثمارات وهي الشبابیك الوحیدة اللامركزیة على المستوى الوطني تشتمل الإدارات 

والهیئات العمومیة المعنیة، كما یمكنها إنشاء مكاتب تمثیل في الخارج
كان تواجدها عن طریق التنظیمالمحلیة والمكاتب في الخارج وم

من خلال عرض هیكلها التنظیمي ANDIیمكن أن نتطرق إلى دراسة الهیكل التنظیمي ل 
الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر
  GUالشباك الوحید اللامركزي 

على المستوى المحلي، والذي أنشأ على مستوى  ANDIالشباك الوحید اللامركزي هو جزء من 
ویشتمل إلى جانب إطارات الوكالة الممثلین المحلیین للوكالات والهیئات المعنیة 

                                         
  75ص، المرجع السابق

الإدارة العامة

مصلحة الشباك مصلحة دراسة 
الوحید

مصلحة المتابعة و 
المساعدة

                    :الفصل الأول
 

و في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها یمكن أن یقدم المستثمر طعنا 
طة الوصیة على الوكالة التي یتاح لها أجل أقصاه خمسة عشرلدى السل

  تتولى الوكالة مهمة منح المساحات العقاریة للاستثمار الصناعي، السیاحي، أو الخدماتي
وهذا الأمر في غایة الأهمیة لأن العقارات كان یتم بصفة غیر منسقة وفي غایة التعقید

  یبین قرار الوكالة زیادة
على عاتقه طبقا للقانون

یتسم نشاطها بالتداخل مع مهام وصلاحیات هیئات ومؤسسات أخرى، مثل
رئیس الحكومة مكلفة بالمساهمة والاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار

ANDIیوجد مقر 

وتطویر الاستثمارات وهي الشبابیك الوحیدة اللامركزیة على المستوى الوطني تشتمل الإدارات 
والهیئات العمومیة المعنیة، كما یمكنها إنشاء مكاتب تمثیل في الخارج

المحلیة والمكاتب في الخارج وم
یمكن أن نتطرق إلى دراسة الهیكل التنظیمي ل 

الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار): 3(الشكل رقم

الشباك الوحید اللامركزي : ثالثا
الشباك الوحید اللامركزي هو جزء من 

ویشتمل إلى جانب إطارات الوكالة الممثلین المحلیین للوكالات والهیئات المعنیة  كل ولایة
                                                

المرجع السابق نهلة بو البردعة، -  1

مصلحة دراسة 
المشاریع
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بالاستثمار، أنشأ الشباك الوحید اللامركزي من أجل تأمین سهولة العملیات الاستثماریة وهو 
   (1).المخاطب الوحید للمستثمرین

وهو مكلف  المؤهل قانونیا لتوفیر الخدمات الإداریة الضروریة لتحقیق الاستثمارات GUیعتبر
  :بما یلي

الاتصال مع الهیئات والإدارات المعنیة لتأكد من تخفیف وتبسیط إجراءات وشكلیات تأسیس  -
  .ت التبسیط والتخفیف المقررةالمؤسسات وانجاز المشاریع، كما یسهر على تنفیذ إجراءا

 .المتعلقة بالاستثمارات) التحفیزات الجبائیة(منح المزایا  -
 .إقامة وإصدار شهادات الإیداع -
التكفل بالملفات ذات الصلة بالإیرادات الحكومیة والهیئات الممثلة داخل الشباك وإیصالها  -

 .إلى المصالح المختصة
 .تراخیص البناءإصدار الموافقات والتراخیص بما في ذلك  -

  (1) :ضمن تشكیلته الممثلین المحلیین للوكالة نفسها وكذا ممثلي GUیضم 
 :یكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بما یلي: المركز الوطني للسجل التجاري .1
 .تسجیل وإصدار التسمیات الاجتماعیة والأسماء التجاریة -
التنظیم المتضمن القید في السجل التجاري مرافقة وتوجیه وإعلام المستثمرین فیما یخص  -

 :خاصة
 كیفیة القید في السجل التجاري. 
 البحث عن رموز الأنشطة. 
  البحث عن الأنشطة المقننة والإدارات المكلفة بإصدار الرخص أو الإعتمادات الضروریة

  .والمتعلقة بالأنشطة
 .یداعتسلیم وصل إیداع ملف القید في السجل التجاري، مع إصدار وصل الإ -
 .ى الأكثرساعة عل) 48(تسلیم شهادات القید في السجل التجاري في مدة أقصاها  -
 .یكلف ممثل الضرائب بما یلي: مصالح الضرائب .2

                                                 
  .31، ص المرجع السابق، أهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر، 22المادة   (1)
  104، صالمرجع السابقتیوه عبد الوھاب،  – (1)
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إعلام المستثمرین بالترتیبات العملیة اللازمة لإعداد مشاریعهم بما في ذلك التصریح بالوجود  -
 .وتشكیل ملف المكلف

 .الجبائي ورقم البطاقة الجبائیةمنح استمارة طلب رقم التعریف  -
الاستلام والتكفل بملفات طلبات الحصول على شهادات الإعفاء لشراء المعدات المؤهلة  -

 .للاستفادة من المزایا
استلام طلبات إعداد محضر معاینة الدخول في مرحلة الاستغلال للاستثمار المستفید من  -

 .المزایا
المستفید من المزایا الممنوحة من طرف الوكالة استلام الكشف السنوي لتقدیم الاستثمار  -

 .الوطنیة لتطویر الاستثمار
 : مصالح أملاك الدولة في تتمثل مهام ممثل: مصالح أملاك الدولة .3
 .إعلام المستثمرین بتوفیر الوعاء العقاري وكذا الأصول العقاریة المتاحة والمتوفرة -
 .ا وكذلك تحدیثهاإعلام المستثمرین حول مستوى الأسعار المطبقة محلی -
متابعة تطور جمیع أعمال الامتیاز التي تهم المستثمرین الذین یسعون للحصول على المزایا  -

الشباك الوحید والذین قبلت ملفاتهم من قبل لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 
 1.الاستثمار والضبط العقاري

 :یكلف ممثل الجمارك ب: مصالح الجمارك .4
 .ات المتعلقة بالإجراءات الجمركیة تحت تصرف المتعاملینوضع كل المعلوم -
 ...).طلب المستودع الخاص، تصریح الجمركة(إرشاد بعض الملفات  -
 .تنظیم مواعید مع المصالح المركزیة والخارجیة للجمارك -
 :من بین المهام التي یوكل بها ممثل مصالح التعمیر نذكر منها: مصالح التعمیر .5
إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص  مساعدة المستثمرین في -

 .الأخرى المتعلقة بحق البناء
توفیر المعلومات المفیدة حول تماثل النشاط المقترح على الموقع، مع موضوع الاستثمار  -

)POS ،  PDAU (المطلوب بالنسبة لأدوات التخطیط. 

                                                 
  105، صالمرجع السابقب، تیوه عبد الوھا -  1
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التخطیط على النحو المطلوب من قبل متابعة التقدم المحرز في تحقیق ملف طلب عقد  -
 .المستثمر على مستوى مدیریة التخطیط والبناء

تنفیذ جمیع الإجراءات لإصدار وثائق المستثمر لدى مدیریة التخطیط العمراني والبناء في  -
 .أقرب وقت

إجراء تحقیقات میدانیة للتأكد من حالة الامتثال المعدات البناء في المشروع والبنیة التحتیة  -
 .موضوع عملیة الاستثمار

 :یكلف ممثل التهیئة العمرانیة والبیئة داخل الشباك الوحید بما یلي: التهیئة العمرانیة والبیئة .6
إعلام المستثمر عن الخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم ودراسة الأثر وأیضا عن المخاطر  -

 .والأخطار الكبري
 .ما یخص حمایة البیئةیساعد المستثمر للحصول على التراخیص المطلوبة فی -
 :تسند إلى ممثل مدیریة التشغیل بمجموعة من المهام منها: التشغیل والعمل .7
یأخذ على عاتقه احتیاجات التوظیف المقدمة من قبل المستثمرین، جمع، نشر، ربط ومتابعة  -

 .فرص العمل والتوظیف المرتبطة بمصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل
 بالعمل تدابیر المساعدات لترقیة العمل، التشریع والتنظیم الخاصین: ولإعلام المستثمرین ح -

توفیر المعلومات والمشورة الفنیة لأرباب العمل بشأن أنجع السبل لتنفیذ قوانین العمل (
 ).مصلحة تفتیش العمل المرتبطة مع

 :تتمثل مهام ممثل البلدیة في: مأمور المجلس الشعبي البلدي .8
استخراج شهادة المیلاد وسجلات : المتعلقة بالأحوال الشخصیة للمستثمر، مثلإعداد الوثائق  -

 .فردیة
 .إصدار شهادات مطابقة النسخ لجمیع الوثائق الأصلیة الضروریة لإنشاء ملف المستثمر -
 .1التصدیق على كل الوثائق الموقعة من قبل المستثمر والضروریة لإنشاء ملف الاستثمار -
یقوم ممثل هذه : الموقع وترقیة الاستثمارات والضبط العقاريلجنة الضبط على تحدید  .9

 :ــب اللجنة
 .توجیه المستثمرین بشأن الإجراءات التي یتعین القیام بها للحصول على الأراضي -

                                                 
، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم أثر الحوافز التشریعیة لإستقطاب للإستثمار الأجنبيعمور محمد،  -  1

  .329م، ص2017/2018السیاسیة، قسم القانون الدولي للأعمال، جامعة مستغانم، 
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 .مساعدة المستثمرین لتكوین ملفاتهم -
 .استلام طلبات منح الامتیاز -

 :(1)جتماعي لغیر الأجراءالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وصندوق الضمان الا .10
 .إعلام المستثمرین بالالتزامات القانونیة للعمال تجاه الضمان الاجتماعي -
 .استلام الملفات المتعلقة بالانتساب -
 .استكمال إجراءات التسجیل لحساب المستثمر -
 .ساعة) 72(إعطاء بطاقة ورقم التسجیل للمستثمر في غضون فترة لا تتجاوز  -

  ANDIالتحفیزات الجبائیة الممنوحة من طرف : الفرع الثاني
غالبیتها جبائیة وتمنح على مرحلتین الأولى مرحلة الانجاز ) تحفیزات( تمنح الوكالة امتیازات

والثانیة مرحلة الاستغلال وتمنح هذه الامتیازات بناءا على قرار الوكالة بعد تقویم قبلي للمشاریع 
الاستثماریة وذلك على أساس الجداول وشیكات التحلیل التي صادق علیها مجلس الإدارة و لقد 

ناعات الصغیرة والمتوسطة شیكات التحلیل ومقاییس تنقیط المشاریع و على حددت وزارة الص
  . أساسها تمنح الامتیازات

  .مقاییس منح الامتیاز ومقاییس تنقیط المشاریع. أولا
  :مقاییس منح الامتیاز .1
 .تموقع المشاریع حیث هناك تقسیم لمناطق الاستثمار -
ستثمر في تمویل مشروعه كلما ارتفعت حیث كلما زادت نسبة مساهمة الم: التمویل الذاتي -

 .وعلیها تتغیر مدة الإعفاء 30 ،50 ،100مدة الإعفاء، تتغیر هذه النسبة من 
وهو ما یدعى بنسبة الاندماج أي عندما یستعمل المستثمر المواد : التبعیة بالنسبة للخارج -

 .الجزائریة تختلف نسبة الامتیاز عما هو عندما یلجأ إلى مواد مستوردة
حیث تتغیر نسبة الامتیاز حسب مناصب الشغل المقترحة : مناصب الشغل المقترحة -

 .والمتوفرة
 

                                                 
  .المرجع السابق، أهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر، 22المادة   (1)
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والمقصود به الاستثمارات التي لها أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك : قطاع النشاط -
 .1مع الأخذ بعین الاعتبار التكنولوجیا والنشاطات ذات الأولویة في المخطط الوطني

 : المشاریعمقاییس تنقیط  .2
و بهذه الطریقة تحدد ) 1(أو واحد) 0(یتم تنقیط كل مقیاس من المقاییس السابق الذكر بصفر

 سنوات) 3(مدة الامتیازات التي تتراوح بین السنة و الثلاث
سنوات بالنسبة لمرحلة الاستغلال، و لقد ) 10(في مرحلة الانجاز و بین الثلاث سنوات وعشر 

  :لى الشكل التاليحددت معاملات كل مقیاس ع
 .معاملین)  2(التمویل الذاتي                -
 .معاملات)  3(قطاع النشاط                 -
 . معامل )  1(الشغل                       -
  .معاملین)  2(وجود الشركة                 -

   .أنواع الامتیازات الممنوحة من طرف الوكالة. ثانیا
الاستثماریة من الإعفاء أو التخفیض من الضرائب وهذا حسب  یمنك أن تستفید المشاریع

  .التموقع و أثر المشاریع على التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، حیث تم برمجة نظامین للمزایا
  .یطبق على المشاریع الحالیة المنجزة خارج المناطق الواجب تطویرها: النظام العام

الیة المنجزة في المناطق الواجب تطویرها فائدة خاصة یطبق على المشاریع الح: النظام الخاص
 ).البلدیات الفقیرة والمحرومة قصد فك العزلة(للدولة 

 :النظام العام-1
یقصد بالانجاز إنشاء المشروع وتختلف مدة الانجاز من سنة كحد أدني إلى  :مرحلة الانجاز  .أ 

 :یلي ثلاث سنوات كحد أقصى، وتتمثل الامتیازات الممنوحة في هذه المرحلة فیما
 .فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة أو المنتقاة محلیا TVAالإعفاء من  -
 .ات المستوردة غیر المستثناةالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیز  -
الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة على المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار  -

 .المعني

                                                 
  .330صالمرجع السابق،  عمور محمد، -  1



الاطار التشریعي والمؤسساتي لقانون الاستثمار في الجزائر                    :الفصل الأول  
 

43 
 

الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة  -
حة والموجهة لإنجاز المشاریع حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنو 

  .1تطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز. الاستثماریة
) 100( سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ مئة) 3(لمدة ثلاث: مرحلة الاستغلال  .ب 

منصب شغل أو أقل عند انطلاق النشاط وبعد معاینة الشروع في النشاط الذي تعده 
 :بطلب من المستثمرالمصالح الجبائیة 

 .IBSالإعفاء من  -
  .TAPالإعفاء من  -
) 101(واحد سبة للاستثمارات التي تنشئ مئة و سنوات بالن) 5(یمكن رفع هذه المدة إلى خمسو 

  .منصب شغل أو أكثر عند انطلاق المشروع
 (1):النظام الاستثنائي -2

 :فیما یخص المناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة
 )سنوات 3لمدة (: مرحلة الانجاز  . أ
الإعفاء من دفع حقوق الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار  -

 .الاستثمار
فیما یخص العقود التأسیسیة  )‰2(تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بـالألف  -

 .للشركات فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال
تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصارف، بعد تقییمها من الوكالة، فیما یخص الأشغال المتعلقة  -

 .بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار
ضافة، فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من الإعفاء من الرسم على القیمة الم -

 .المزایا والتي تدخل في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة
الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي  -

 .تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

                                                 
  331، صالمرجع السابقعمور محمد،  -  1

  .المرجع السابق .أهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر، 22المادة   (1)
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ن حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة الإعفاء م -
حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاریع 

  .الاستثماریة، وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز
 :مرحلة الاستغلال  . ب
 .IBSسنوات من ) 10( إعفاء لمدة عشر -
 .TAPسنوات من ) 10(إعفاء لمدة عشر -
سنوات من الرسم العقاري ابتداءا من تاریخ اقتناء الملكیات العقاریة ) 10(الإعفاء لمدة عشر -

 .التي تدخل في إطار الاستثمار
  :أما بالنسبة للمشاریع ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني

 سنوات)3(لمدة ثلاث : مرحلة الانجاز  . أ
إعفاء أو خلوص الحقوق الجمركیة والرسوم والضرائب وغیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات  -

الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طریق الاستیراد أو من السوق المحلیة 
 .للسلع والخدمات الضروریة لانجاز الاستثمار

الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار  إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل -
 .القانوني الذي یجب أن یطبق علیها

 .إعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال -
 .إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج -
ریف الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة الإعفاء من حقوق التسجیل ومصا -

حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة الممنوحة الموجهة لانجاز 
  .المشاریع الاستثماریة

سنوات ابتداءا من تاریخ معاینة الشروع في ) 10(لمدة أقصاها عشر  :مرحلة الاستغلال  . ب
 :المصالح الجبائیة بطلب من المستثمرالاستغلال التي تعدها 

 .IBSالإعفاء من ت -
  TAP .1الإعفاء من  -
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  ومختلف المتعاملین الآخرین الداعمین للاستثمار  ANDI: الثالثالفرع 
  ANDIالعلاقة بین مدیریة الضرائب و: أولا

یمكن القول أنه توجد علاقة تكاملیة بین الوكالة ومفتشیه الضرائب وذلك عن طریق دراسة 
والمكلف بالضریبة بالنسبة لمدیریة   ANDIالمستثمر بالنسبة :أيالوسیط بینهما في الآن ذاته 

  .1الضرائب
  : حیث یقوم هذا الأخیر بتكوین ملف جبائي یحوي على

بالمستثمر إذا كان فردا، وطلب باسم المسیر الرئیسي إذا نسخة من شهادة المیلاد الخاصة  -
 كانت شركة

 طلب خطي للوضعیة الجبائیة إذا كان فردا ن وطلب باسم المسیر الرئیسي إذا كانت شركة  -
 .طلب رقم التعریفة الإحصائیة -
  .محضر إثبات وجود محل تجاري من طرف المحكمة -
ف وزارة العدل، شهادة لكل شریك إذا نسخة من شهادة الهویة الشخصیة المقدمة من طر  -

 .كانت شركة
 .نسخة من الإمضاء الشخصي إذا كان فردا ونسخة من إمضاء المسیر إذا كان شریكا -
 .شهادة إقامة بالنسبة للفرد وشهادة إقامة لكل شریك إذا كانت شركة -
 .عقد إیجار أو ملكیة المحل العقاري أو الشركة -
 .عقد إنشاء الشركة -
 .الحصص الاجتماعیة التي تبین للمستثمر ماله من حقوق وما علیه من واجباتعقد إحالة  -
 .وصل إیداع ملف التسجیل في السجل التجاري -
 .وكالة خاصة من وزارة العدل تمثل عدم تبیین تسجیل الشركة في السجل التجاري قبلا -
 .محضر معینة السجل التجاري -
  . التصریح بوجود الشركة سواءا بذكر اسمها، عنوانها، نوع النشاط، عنوان المحاسب -

وبعد تكوین الملف الجبائي تقدم مدیریة الضرائب ممثلة في المفتشیة للمكلف بالضریبة الوضعیة 
  طلب الامتیاز، التصریح بالاستثمار : ، تضم هذه الأخیرة وثیقتین هماالجبائیة الخاصة به
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التي تقوم بدورها بدراسته، وبناءا على مقاییس    ANDIلوثائق في شكل ملف إلى تقدم هذه ا
  .محددة من طرفها یقدم قرار منح الامتیاز أو رفض الامتیاز

في حالة الحصول على قرار منح الامتیاز یقوم المستثمر بإكمال ملفه الجبائي وذلك بتقدیم إلى 
  : مفتشیه الضرائب الوثائق التالیة

  . ANDIالامتیاز المقدم له من طرف قرار منح -
  .فاتورة معدات الإنتاج الداخلة في إنجاز المشروع -
 . تقدیم تصریح بالوضعیة الجبائیة -
 .1إعلان بدایة النشاط -

وعلى أساس الملف الجبائي للمكلف یصبح هذا الأخیر ملتزما قانونیا أمام الوكالة و مفتشیه 
  : الضرائب التابع لها بما یلي

  : الإنجازمرحلة  -1
التي  )04انظر الملحق رقم " (G50" یقدم المكلف بالضریبة تصریحا شهریا عن طریق الوثیقة 

طوال مدة   ANDIوالتصریح أمامها أنه موصى من طرف IBS ،TAP ،TVA ، IRGتضم 
، جدول حسابات "الخصوم الأصول "الامتیاز، حتى نهایة السنة یقدم المكلف میزانیة جبائیة 

النتائج، جدول الاهتلاكات، المؤونات، فائض القیمة حول الاحتیاطات، المیزانیة التفصیلیة 
الخاصة بالاستثمارات خلال السنة و تدخل امتیازات الإنجاز حیز التنفیذ من تاریخ صدور هذا 

  .القرار
  : مرحلة الاستغلال – 2

الالتزام بالقرارات الممنوحة من قبل الوكالة بنفس طریقة مرحلة الإنجاز وتدخل هذه الامتیازات 
مرحلة التنفیذ منذ تصریح المكلف أو المستثمر في بدایة نشاطه الإنتاجي و في حالة عدم 

" C 4"دخول المستثمر مرحلة الاستغلال تقوم المفتشیة بإخطار المستفید عن طریق الوثیقة 
  .رة دفع المستحقات التي استفاد منها في مرحلة الإنجازبضرو 

یبرر المستثمر موقفه فإذا كان مبرره مقبول یتلقى تسهیلات من طرف المفتشیة أما إذا كان 
غیر مقبول تحسب له جمیع الحقوق التي أعفي منها في وثیقة تدعى الإشعار بالدفع التي  
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ى قابضة الضرائب وبدورها تجبره على الدفع وإذا لم ترسل إلى المدیریة و هذه الأخیرة ترسلها إل
   .1یلتزم بذلك  تحجز البضاعة أو السلعة المعنیة

  :المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16في ظل القانون   ANDIالوكالة :المطلب الثالث
المعدل  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الامر  24، 23من خلال استقراء المواد 

المؤرخ في  06/356من المرسوم التنفیذي  02المتعلق بترقیة الاستثمار، وكذا المادة والمتمم 
المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها  2009اكتوبر  9

المعدل والمتمم، یتضح جلیا أن الهیكل التنظیمكي للوكالة كان ینقسم إلى هیاكل مركزیة واخرى 
المعدل  2001اوت  20المؤرخ في  03-01من الامر  22فطبقا لاحكام المادة  غیر مركزیة ،

المؤرخ في  06/356من المرسوم التنفیذي  02والمتمم المتعلق بترقیة الاستثمار ، وكذا المادة 
المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لتطویر الا ستثمار  2009اكتوبر  09

ضح أن للوكالة هیاكل لامركزیة على المستوى المحلي، كما یمكن انشاء وتنظیمها وسیرها، یت
  22مكاتب بالخراج، والتي تتمخثل في الشباك الوحید اللامركزي الذي تم اقراره بموجب المادة 

المعدل والتمم المتعلق بترقیة الاستثمار، وكذا  2001اوت  20المؤرخ في  03- 01من الامر 
المكتضمن صلاحیات  2009اكتوبر   9المؤرخ في  06/356تنفیذي من المرسوم ال 02المادة 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ومن أهم مهامها تجمیع الادارات والهیئات 
 01/03من الامر  01فقرة  23العنیة بالاستثمار في الشباك الوحید، وهذا استنادا لنص المادة 

  .المعدل والمتمم المتعهلق بتطویر الاستثمار
والتدابیر التي جاء بها في مجال اعادة هیكلة الوكالة خاصة ما تعلق  09-16فبصدور القانون 

بملائمة اطار ضبط الاستثمارات الأجنبیة المباشرة واعادة تنظیمي نظام التحفیزات، أن یقابل 
حیث تنظیمها هذا الامر اعادة هیكلة مؤسسات الاستثمار لكي تتماشى وهذه التدابیر من 

واهدافها التي شرعت لها اساسا، وتمثلت هذه التدابیر بالإضافة إلى اعادة تنظیمها، في 
اقراراجراءات من شانها جعل دورها الاساسي مشاعدة الاستثمار والمؤسسات المنفذة للمشاریع 

ق بین وكذا تركیز الوكالة على مهامها في تحسین مناخ الاستثماراتا من اجل خلق ترابط وتناس
  .المصالح المؤثرة في الاستثمار
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  :بشأن اعادة هیكلة الوكالة 09-16التدابیر المقررة بموجب القانون : أولا
 )1(تنصیب الوكالة كقطب متخصص لمساعدة الاستثمار والمؤسسة  -1

 03-01من الامر  06على سریان نص المادة  09-16من القانون  37لقد ابقت المادة 
ئة للوكالة باعتبارها كمؤسسة ذات طابع عمومي اداري؛ إذ اقر هذا القانون المعدل والمتمم المنش

مجموعة تدابیر تسمح للوكالة ممارسة مهامها الرئیسیة والمسطرةو ضمن السیاسة الاقتصادیة 
وهي تحسین مناخ الاستثمارات وةمحیط المؤسسة بالدرجة الأول، بدلا من التركیز على تسییر 

  .من هذا القانون 27لتي اوكلت لمركز تسییر المزایاالمنشا بموجب المادة المزایا، هذه المهمة ا
 17/100من المرسوم التنفیذي  03وكذا المادة  09-16من القانون  26كما اقرت المادة 

المتضمن  356-06من المرسوم التنفیذي  03المعدلة للمادة  2017مارس  05المؤرخ في 
  :وتنظیمها وسیرها أن تتكفل الوكالة بما یلي الصلاحیات الوطنیة لتطویر الاستثمار

 .تحسین مناخ الاستثمار من كل جوانبه -
 .تسجیل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاریع واعداد احصائیات الانجازوتحلیلها -
 .ترقیة الاستثمارات والفرص الجزائریة والترویج لها في الخارجح بترقیة الشراكة -
 .یةترقیة الفرص والامكانات الاقلیم -
 .تسهیل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وانجاز المشاریع -
 .دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم في كل مراحل المشروع حتى مرحلة ما بعد الانجاز -
الاعلام والتحسیس في مواقع الأعمال، وكذا جمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة  -

 .متناول المستثمرینبالمؤسسة والاستثمار ووضعها في 
تأهیل المشاریع ذات الاهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني وتقییمها واعداد اتفاقیة الاستثمار  -

 .التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار من اجل الموافقة علیها
 .المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار -
 .قررة بموجب قانون الاستثمار السابقتنسییر حافظة المشاریع السابقة بما فیها من المزایا الم -

وحسب نفس نص المادة فإن الوكالة تتكفل بالتنسیق مع المؤسسات والادارات باعتبارها مكلفة 
بمهعام الخدمة العمومیة الموكل للدولة، بقانونها الاساسي كمؤسسة عمومیة اداریة تمول عن 
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اءات انشاء المؤسسات وشروط طریق میزانیة الدولة، وهذا بتسهیل الترتیبات وتبسیط اجر 
  .استغلالها وكیفیة انجداز المشاریع

كما تم بموجب هذا القانون ازالة التداخل بین المؤسسات والادارت والهیاكل الملاحظ على 
مستوى منظومة التحفیز وهذا بدخول كل الهیئات العنیة بالدعم والمساعدات القطاعیة سواء 

ار أو حتى على مستوى مجلس ادارة الوكالة ضمن على مستوى المجلسي الوطني للاستثم
  .من هذا القانون 27المراكز المنشئة بموجب المادة 

سوف یتم " أن المشرع الجزائري 1 09-16فجاء ضمن التقریر التمهیدي عن مشروع القانون 
كز التكفل بمهمة الترقیة، الاعلام، التسهیل، العون والمساعدة هیئات محلیة تنظم لها اربعة مرا

منسقة كل واحد من طرف  منشط تدمج فیها كل مصالح النشاط الاقتصادي المحلیة، یعني كل 
تندخل بصفة أو بأخرى على المستوى المحلي، لمؤسسات والهیئات العمومیة التي الادارات، ا

في انشاء المؤسسة وانجاز الاستثمار والتي هي الیوم تعمل منعزلة في اماكن متفرقة، دون 
صة على اساس تصرفها كقوة عمومیة، كما قام المشرع الجزائري بموجب هذا تنسیق وخا

الاجراء بتطویر مفهوم الشباك الوحید الحالي نحو مفهوم دار المؤسسة إي شباك وحید متعدد 
الخدمات یجمع في نس الفضاء الجغرافي مجموع المصالح المحلایة التي تسمح للمستثمر القیام 

مصالح ر وللمقاول بانشاء مؤسسته، فهي بذلك تحقق التنسیق بین الباجراءات انجاز الاستثما
ین إلى ترقیة الاستثمار وخلق المؤسسات، تضع الادارة في خدمة الذي یؤدي في مختلف المیاد

النشاط الاقتصادي وتقربها من مستعملها، أن الربط بین مختلف المصالح التي تتكون منها هو 
  ".عامل تخفیف وتبسیط للاجراءات

من هذا القانون اربع مراكز یسیرها اطار  27وبالفعل انشا المشرع الجزائري بموجب المادة 
بالوكالة أو اطار من الادراة أو الهیئة المعنیة، یوضع تحتع وصایة ادارته التي یمثلها والوصایة 

إلى  الوظیفیة لمدیر الهیئة المحلیة للوكالة لتطویر الاستثمار وهذه المراكز تمثل بالإضافة
  .مجلس الادارة الهیاكل المحلیة ومدیر الشباك الوحید اللامركزي هیاكل الدولة
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  ملخص الفصل الأول
في ظل التحولات الاقتصادیة والمستجدات الاقتصادیة قامت الجزائر ببذل الكثیر من    

المجهودات لتهیئة وتوفیر المناخ الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات 
تمثلت في مجموعة القوانین لمواكبة هذه التطورات وجعل المناخ الاستثماري في الجزائر أكثر 

  .المتطلبات الحدیثة ملائمة مع
تطور مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال الإصلاحات حیث تم العمل على 

الذي اعتبره  1993الاقتصادیة والقوانین والضمانات الممنوحة للمستثمرین لا سیما قانون 
  .الملاحظون من أحسن القوانین العربیة الخاصة بالاستثمار

الذي یعد من أهم قوانین المتعلقة بتنمیة الاستثمار، حیث أعطى   2001لیصدر بعده قانون
هذا القانون نفسا جدیدا لترقیة الاستثمار وتحسین محیطه الإداري والقانوني الذي بموجبه تم 

س الوطني للاستثمار، اقتراح إنشاء لمجلتأسیس وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وإنشاء ا
یفة وتمویل الاستثمار؛ إنشاء صندوق الدعم للاستثمار للتكفل مؤسسات ووسائل مالیة مك

  . بمساهمة الدولة في تكلفة المزایا الممنوحة
 
 
 
  

  
  
  

  



  
 
 
 
 
 

  الثانيالفصـــــــــــــل 
ون ــــل قانـــي ظـــــف والـــــالأمركة رؤوس ــح

ريـــــــار الجزائـــــــالاستثم  
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 سواء وهذا الأموال، لرؤوس تحویلاتال مجموعة لحصول سببا یكون دولي استثمار أي إن
 بنزع إجباریة أو إرادیة تصفیة كانت سواء تصفیته حالة في وكذا واستغلاله، إنجازه مرحلة في

 التي القانونیة للقواعد وفقا تتم أن یجب الّتحویلات فهذه تعویض، مقابل العامة للمنفعة ملكیته
 المصدرة الدولة في وكذا للاستثمار المضیفة الدولة في سواء وهذا لذلك، الّتشریع یحددها
 .المستثمرة الأموال لرؤوس

 تلتها ثم تشریعیة، بنصوص الجوانب هذه مختلف بتنظیم قام قد كغیره الجزائري المشرع إن
 إلى الأموال رؤوس تحویل وإجراءات شروط توضیح أجل من تنظیمیةال الّنصوص من مجموعة
 من وارباح الاستثمارات الأموال رؤوس تحویل وكذا، الاستثمارات تمویل أجل من الجزائر
  .الخارج إلى الجزائر

  ، ثم تطرقنا إلى المبحث الثاني حركة رؤوس الأموال إلى الجزائر تناولنا فیه :المبحث الأولف
  .حركة رؤوس الأموال إلى الخارج إلى
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  حركة رؤوس الأموال إلى الجزائر: المبحث الأول
دخلت الجزائر منافسة جلب الاستثمار الاجنبي منذ بدایة التسعینات، فاهتمت على 

الهیئات كوكالة دعم وترقیة  المستوى الداخلي بتحسین حوافز الاستثمار وحمایته، فانشات بعض
، وبورصة الجزائر، وادخلت تعدیلات على قانون تطویر الاسثتمار، ثم 1993الاستثمارات سنة 

التفتت منذ ذلك الحین الى القانون الاتفاقي الاستثماري، فصادقت وابرمت على العدید من 
یتها على تشجیع الاستثمار الاتفاقیات الدولیة الاستثماریة، مع اكبر الدول، تعزیزا منها على ن

  .الاجنبي
  الاشخاص المؤهلین للاستثمار بالجزائر :المطلب الأول

إن الاشخاص المؤهلین للاستثمار بالجزائر والذین یمكنهم تحویل رؤوس اموالهم الى 
 10-90الفقرة الاولى من قانون  183الجزائر من اجل الاستثمار فیها، قد تطرقت المادة 

ومن خلال هذه المادة نجد المشرع اقر صراحة بمبدا تحویل رؤوس الاموال الى  .)1(الملغى
الجزائر حیث تكرس هذه المادة ایضا ولاول مرة حق الاشخاص غیر المقیمین لتحویل رؤوس 

یرخص لغیر "  ىالاموال الى الجزائر لاجل تمویل نشاطاتهم الاقتصادیة، حیث نصت المادة عل
موال الى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة المقیمین بتحویل رؤوس الا

صراحة للدولة او للمؤسسات المتفرعة عنها او لاي شخص معنوي مشار الیه صراحة بموجب 
  ."نص قانوني
  ر الاجنبي في الاستثمار بالجزائرهدف المستثم: الفرع الاول

لى تععظیم العوائد التي یهدف المستثمر الاجنبي من مشروعه الاستثماري في الجزائر ا
یأمل تحقیقها، وذلك من خلال تدني التكالیف والاعباء الى أقصى حد ممكن، ویقع ضمن خانة 

  .التكالیف بطبیعة الضرائب والرسوم
لذا فإن ثقل العبء الجبائي والتمییز الضریبي وما یسمى بالازدواج الضریبي الدولي والتي 

عتبر من اهم العوائق الجبائیة التي تعترض سبیل تشكل اثارا سلبیة للسیاسة الضریبیة ت

                                                 
الصادرة بتاریخ  16العدد  ر،.ج¨، بالنقد والقرض، والذي یتعلق 1990افریل  14المؤرخ في ) ملغى( 10-90قانون رقم  -1

 .25، ص 1990أفریل  18
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المستثمر الاجنبي للاستثمار في دولة ما، الامر الذي یجب العمل على الحد منها او على 
  .1الاقل التخفیف من حدتها لجذب الاستثمارت الاجنبیة

  الإمتیازات والضمانات الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :رع الثانيالف
نقطة تحول في مستوى الإقتصاد الجزائري، حیث حاولت الجزائر من  1993لقد شكل قانون 

خلاله الإنفتاح على الإستثمارات الخارجیة، حیث تضمن هذا القانون مجموعة من الحوافز 
والإعفاءات الجبائیة التي تجذب المستثمر الأجنبي للإستثمار في الجزائر بسبب الحمایة 

  .ها هذا القانونوالحریة التي قدم
  الإمتیازات الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: أولا

النظام : نجد أن نظام الإمتیازات إنطوى على نظامین أساسیین وهما 03-01حسب الأمر 
  .العام والنظام الإستثنائي

ت عادیة في ویتعلق هذا النظام بالإستثمارات التي یطلق علیها بالإستثمارا: النظام العام-1
مرحلة إستقلالها، فمن ناحیة الإستفادة فإن كل شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص، وطني 

طق التي یستوجب التطور فیها اأو أجنبي ینشأ على شكل مساهمات إستثمار عادي خارج المن
مساهمات خاصة من الدولة، فزیادة عن الحوافز الضروریة والجمركیة التي تم إقرارها في 
القانون العام یمكن ان تستفید الإستثمارات التي حدد نظامها ومفهومها في هذا الأمر في المزایا 

  :التالیة والتي تخص
یحث أن مدة الإنجاز هي تلك المدة التي یتم الإتفاق علیها مع : مساعدات على الإنجاز  - أ

 :المستثمر إبتداء من تاریخ التبلیغ بقرار منح المزایا ویشمل على ما یلي
تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة، فیما یخص التجهیزات المستوردة والتي  - 

كما هو منصوص في  %5تدخل بصفة مباشرة في إنجاز المشاریع الإستثماریة، أي بنسبة 
 .والمتضمن تأسیس التعریفة الجمركیة 02-011من الأمر رقم  3المادة

المضافة على كافة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  الإعفاء التام من الضریبة على القیمة - 
  .في إنجاز المشاریع الإستثماریة

                                                 
 .23، ص2014، دار هومة، الجزائر، 2ط ،الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  -1
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الإعفاء الكلي من دفع حقوق الملكیة للمقتنیات الخاصة بالعقار الصناعي والذي یستوفي  -
  .إطار الإستثمار

تبسیط الإجراءات الأولیة الخاصة بالإستثمار، حیث كان یفترض في السابق على  -
المستثمرین إعداد و تقدیم دراسة إقتصادیة شاملة للإستثمار لكن بعد ذلك تم إلغاء هذا الشرط، 
أصبح الأمر لا یتطلب تقنیة تحتوي على الخطوط و المجامیع الرئیسیة للمشروع و كذا الفواتیر 

  .1الأولیة التقدیریة و الخاصة بالمعدات و التجهیزات التي یرغب المستثمر في شرائها
  )إمتیازات خاصة(النظام الإستثنائي  -2

بالإضافة إلى مزایا النظام العام، تضمن قانون الإستثمارات إمتیازات خاصة تمنح 
للإستثمارات التي تمثل اهمیة خاصة للإقتصاد الوطني، وللإستثمارات التي تنجز في المناطق 

من الإمتیازات، خلال التي تتطلب تنمیتها مساهمة من الدولة، وتكون إستفادة هذه الاخیرة 
  :مرحلتین مرحلة إنجاز المشروع، ومرحلة إستغلاله كالأتي

 :في مرحلة إنجاز الإستثمار  - أ
 .الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض للعقارات المقتناة في إطار الإستثمار -
، وتكون ثابتة، عند تسجیل العقود )إثنان في الألف( %2تطبیق نسبة منخفظة قیمتها  -

 .التأسیسیة والزیادات في رأس مال الشركات
تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بمصاریف إنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشأت الأساسییة الضروریة  -

 .للإستثمار
لمحلیة التي الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة على السلع والخدمات المستوردة أو ا -

تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار، إذا كانت موجهة لإنجاز عملیات تخضع للضریبة على 
 .القیمة المضافة

تطبیق نسبة منخفظة من الحقوق الجمركیة على السلع المستوردة الموجهة خصیصا  -
 .للإستثمار

سنوات ) 10(تتم الإستفادة من المزایا في هذه المرحلة لمدة عشر  :في مرحلة الإستغلال  -  ب
 :وفیها

                                                 
رسالة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص ، سعر الصرف ودوره في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر، بن یاني مراد-1

  . 141- 140ص،، ص2012الجزائر، مالیة دولیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
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الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات، ومن الضریبة على الدخل الإجمالي على الأرباح  -
 .الموزعة، ومن الدفع الجزائي ومن الرسم على النشاط المهني

  .المقتناة في إطار الإستثمارالإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة  -
وقد تمنح مزایا إضافیة تهدف إلى تحسین أو تسهیل الإستثثمار من شأنها تأجیل عجز 

  1.المؤسسة المستثمرة
  الضمانات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر: ثانیا

السالف الذكر الضمانات الممنوحة للمستثمرین  03-01ضمن الباب الثالث من الأمر رقم ی
  :بیعین والمعنویین، الجزائریین والأجانب نلخصها في النقاط التالیةالط

المساواة وعدم التمیز بین المستثمرین الجزائریین والأجانب في مجال الحقوق والواجبات ذات  - 
 .الصلة بالنشاط الاستثماري المنجز داخل القطر الجزائري

مهما كانت ) 03-01(الإقرار باستمراریة المزایا المستفاد منها الاستثمار في إطار الأمر  - 
 . المراجعات والإلغاءات التي قد تحدث مستقبلا إلا إذا طلب ذلك المستثمر المعني صراحة

الإقرار بمبدأ منح المصادرة الإداریة للاستثمارات المنجزة، وإذا وقعت مصادرة وفقا للتشریع  - 
 .مول به، یترتب علیها تعویضا عادلا ومنصفاالمع

لإقراء بإمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي في حالات خاصة لغض الخلافات التي قد تنشأ  - 
بتحفظ  1988بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة، خاصة وأن الجزائر انضمت سنة 

لقة باعتماد القرارات التحكیمیة إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة المتع
على كل من اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة  1995ووافقت سنة . الأجنبیة وتنفیذها

بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، والاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة 
  .لضمان الاستثمارات

  . ات ثنائیة مع العدید من دول العامهذا بالإضافة إلى إبرام الجزائر لعدة اتفاقی
  .تشجیع كلها المستثمر الأجنبي وتوفر له ضمانات متنوعة

  

                                                 
الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة رسالة النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، كمال سمیة،  -1

  .122- 121ص ،أبي بكر بلقاید، تلمسان ص
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ضمان تحویل الرأسمال المستثمر وفوائده إلى خارج بالنسبة للمستثمرین الأجانب دون تحدید  - 
  1.سقف للمبالغ القابلة للتحویل

  المتعلقة بالاستثمارات الاجنبیة التدابیر الرئیسیة: الفرع الثالث
صوص علیها تمت صیاغته لتوضیح و تعدیل بعض الاحكام المن 09-16ن القانون رقم إ

  2:وهي بموجب التشریع السابق
 تعدیل ضمان تحویل الرأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه: أولا

تساوي قیمتها او تفوق الاستفادة منه یخضع لمساهمة رأس المال في شكل حصص نقدیة 
الاسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الإجمالیة للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق 
التنظیم، كما أن اعادة الاستثمار في الرأسمال لفوائد وارباح الاسهم القابلة لتحویل تقبل 

الاخرى كحصص خارجیة مؤهلة للاستفادة من ضمان التحویل وكذا الحصص العیینیة هي 
  .مؤهلة للاستفادة من ضمان التحویل في ظل شروط معینة

 3:دولةلالحفاظ على حق الشفعة ل: ثانیا
ص حصاو ال( تذكر بمبدا جمیع عملیات التنازل عن الاسهم 09-16من القانون  30المادة 

 المنجزة من قبل او لفائدة المستثمرین الاجانب تخضع لحق الشفعة للدولة، یحیل) الاجتماعیة
 4الى نصوص قانونیة المحددة للاجراءات التطبیقیة، وبهذا فإن المادة  09-16بذلك قانون 

التي حددت الحد الادني من اجراءات تطبیق هذا الحق الذي  03-01السابقة من الامر رقم 
ألغى، یبدو ان حق الشفعة للدولة أصبح صعب التطبیق في شكله عدا الاستمرار في الرجوع 

  .السابقةالى الممارسة 
  :تفاصیل حول حق استرداد الدولة: ثالثا

او اكثر عن اسهم الشركة الاجنبیة تحوز مساهمة في شركة %  10أي تنازل تصل نسبته الى 
جزائریة استفادة من مزاتیا او تسهیلات عند انشائها، یؤدي الى اخطار مجلس مسامات الدولة، 

                                                 
   .171، ص سابقالمرجع البعداش عبد الكریم،  -1
بشان تشجیع  2016أغسطس  03المؤرخ في  المباشر وفقا لأحكام القانون الجدیدالتدابیر المتعلقة بالاستثمار   - 2

، 12:40 الساعة ، على2019ماي 30الاستثمار، موقع الجزائریة للتجارة والصناعة، تم الاطلاع على الموقع الالكتروني یوم 
 .http://www.caci.dz/arرابط الموقع، 

 في الماجستیر رسالة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثماربن أودیع نعیمة،  -3
 .88، ص 2010، الحقوق كلیة، وزو تیزي – معمري مولود جامعة، الأعمال قانون :فرع، الحقوق
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ترداد التي تنطوي على الحد الاقصى من عدم الامتثال لهذا الاجراء یعطي للدولة حق الاس
المساهمة التي تحوزها شركة الاجنبیة في الشركة الجزائریة، وتكون المحاكم الجزائریة هي 
المختصة في حالة النزاعات بین المستثمرین الاجانب والدولة الجزائریة، إلا اذا كان هناك 

المحاكم "حدد  03-01رقم اتفاقات ثنائیة او متعددة الاطراف تنص على شرط التحكیم 
  " .المختصة

  القابلة للاستثمارطبیعة النشاطات  المطلب الثاني
یرتبط تحدید مجال الاستثمار بسیاسة التنمیة التي تضعها الدولة، ویتم ذلك غما بتحدید 
مجالات الاستثمار على سبیل الحصر، او تتحدد على أساس ان الاصل الاباحة، فیجوز على 

  .الاستثمار في أي مجال كان ما لم یحضر الاستثمار فیههذا الأساس 
فبالنسبة للجزائر، وبالاعتماد على قانون النقد والقرض، قوانین الاستثمار یمكن ان تمیز فیما 

  .یتعلق بطبیعة النشاطات الممكن الاستثمار فیها بالجزائر
  :فنجد في طبیعة النشاطات القابلة للاستثمار نشاطات عدیدة منها

وتتمثل هذه الاستثمارات في حیازة الأصول المالیة قد یصب عنها ایرادا : استثمارات مالیة -
 .السندات أو الایرادات المتغیرة الأسهم: ثابتا ونجد منها على سبیل المثال

الآلات، الأراضي، ( ویتمثل في حیازة الأصول المادیة: استثمارات صناعیة وتجاریة -
تؤدي الى تكثیف ذمتها المالیة سواء كان صناعي أو  ، أي كل الأصول التي)المباني

تجاري توفر لها الإمكانیة اللازمة للقیام بالنشاط المنتظر منها، فتثمین الموارد الطبیعیة 
بواسطة ترقیة الصناعات تسمح بالاستغلال الجید لنقل الجزائر من مرحلة مصدر للمواد 

ع المستثمرین في الصناعات المساهمة المنحولة، فتكثیف النسیج الصناعي یكمن في تشجی
في مؤخرة سلم الإنتاج، فتطویر صناعات غیر موجودة وغیر متطورة مثل التكنولوجیا 

 .1والإعلام والاتصال والمركبات
فهي تلك التي تمثل في المحل التجاري والعلامات التجاریة وشهرة : استثمارات معنویة -

المحل وبراءة الاختراع، بالإضافة إلى برامج التكوین وترقیة العمال العلمیة التي من شانها 

                                                 
  89، صالمرجع السابقبن أودیع نعیمة،  -1
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أن تلعب دورا فعالا في تنمیة المؤسسة وتظهیرها واكتسابها شهرة تضمن لها تسویق 
 .منتجاتها

یثمن اتجاه الجزائر من اجل توسیع الجاذبیة والتنافسیة، وتطویر حیث  :الاستثمار السیاحي -
الأقطاب والمدن السیاحیة، وتحسین الاستعراضیة والتنسیق في النشاطات بتحریك سلسلة 

 .خاصة -السیاحة ووضع الشراكة عمومیة
وهذا بتحدید ووضع مخطط تمویل عملي من اجل دعم النشاطات السیاحیة والمقاولین التنمویین 

  .وجلب كبار المستثمرین من الخارج الى الجزائر
  موال من الجزائر إلى الخارجإعادة تحویل رؤوس الأ: الثاني مبحثال

إن المشرع الجزائري كغیره قد قام بتنظیم مختلف الجوانب فیما یخص الإستثمارة وحركة 
رؤوس الأموال، حیث نظمها بنصوص تشریعیة ثم تلتها نصوص تنظیمیة من أجل توضیح 

  . شروط وإجراءات تحویل رؤوس الأموال من الجزائر لأجل الاستثمار في الخارج
لحصول مجموعة التحولات لرؤوس الأموال، وهذا سواء حیث إن أي استثمار دولي یكون سببا 

في مرحلة إنجازه واستغلاله، وكذا في حالة تصفیته سواء كانت إرادیة أو إجباریة بنزع ملكیته 
للمنفعة العامة مقابل تعویض، فهذه التحولات تتم وفقا للقواعد القانونیة التي یحددها التشریع 

للاستثمار وكذا الدولة المصدرة لرؤوس الأموال  لذلك، وهذا سواء في الدولة المضیفة
  . 1المستثمرة
  الشروط الموضوعیة والشكلیة في إعادة التحویل: الأولالمطلب 

نجد أن المشرع الجزائري یمنع الأشخاص المقیمین في الجزائر من تشكیل أیة أصول 
الجزائر، هذا كمبدأ نقدیة أو مالیة أو عقاریة في الخارج إنطلاقا من نشاطاتهم الموجودة في 

، 11-03من أمر رقم  126عام، لكن استثناء یمكن لهم القیام بذلك وفقا لما تنص علیه المادة 
وكذا مع احترام كل الشروط الموضوعیة، والشروط التي قام بتوضیحها مجلس النقد والقرض، 

 .بإصداره نظاما وتعلیمتین بهذا الخصوص
  

                                                 
شروط تحویل رؤوس ، یحدد 2014سبتمبر سنة  29الموافق  1435ي الحجة عام ذ 5مؤرخ في  ،04- 14رقم  نظام -1

 ر،.ج، الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري بعنوان الاموال الى الخارج
  63جمهوریة الجزائریة، العدد لل
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  تعریف إعادة التحویل: لفرع الأولا
إذا كان یقصد بعملیة التحویل خروج رؤوس الموال من الجزائر إلى الخارج وذلك من 
طرف الأشخاص المقیمین في الجزائر الخاضعین للقانون الجزائري وذلك لأجل تمویل 

  .1الاستثمارات المراد إنجازها في الخارج
ن الخارج وذلك من كما یقصد كذلك بعملیة التحویل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة م

  .2طرف الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر من اجل ممارسة نشاطات استثماریة في الجزائر
من القانون المذكور أعلاه یمكن أن نفهم أن عملیة  185و 184وبالرجوع إلى نص المادتین 

الجزائر  إعادة التحویل تتمثل في إعادة التحویل للفوائد الناتجة عن الاستثمارات المنجزة في
بواسطة رؤوس أموال أجنبیة سبق استیرادها من الخارج، وقد تحقق من ذلك مجلس النقد 

  . والقرض
وهذا التحویل یتم بمصلحة الأشخاص المسموح لهم قانونا بذلك فیقصد إذا من عملیة إعادة 

ت، الذي التحویل خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج وهذه الأموال عبارة عن ناتج الاستثمارا
  . سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال مستوردة من الخارج والرأسمالیة الأصلي مستثمر في الجزائر

لكن أول قانون بادر في مجال تحویل رؤوس الأموال وإعادة تحویلها هو قانون الاستثمار لسنة 
 - 05، قبل إصدار النظام رقم 3المتعلق بتطویر الاستثمارات 03-01هو الآمر رقم  2001

  .4المتعلق  بالاستثمارات الأجنبیة 2005لسنة  03
یهدف هذا النظام إلى تحدید : التي تنص 03-05من النظام رقم  01حیث جاء في المادة 

كیفیات تحویل إیرادات الأسهم والأرباح وصافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو تصفیة 

                                                 
، معدل 2003أوت  27صادر في  52، العدد ر.ج، والقرضبالنقد ، یتعلق 2003أوت  26مؤرخ في  11 - 03أمر رقم  -1

 .  2010سبتمبر  01، صادر في 05العدد  ر.ج، 2010أوت  26المؤرخ في  04 -10مر رقم ومتمم بموجب الأ
، 16العدد  ر،.ج، بالنقد والقرض، یتعلق 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90من القانون  184و  138أنظر المواد   -2

 ). ملغى( ، 1990أفریل  18صادر بتاریخ 
 .   2001أوت  22، صادر بتایخ 47عدد  ر،.ج، بتطویر الاستثمار، یتعلق 2003أوت  20، مؤرخ في 03- 01أمر رقم  -3
جویلیة  31، صادر في 53عدد  ر،.ج، بالاستثمارات الأجنبیة، یتعلق 2005جوان  06مؤرخ في  03 - 05نظام رقم  -4

2005 . 
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نشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات وهذا الاستثمارات الأجنبیة التي أنجزت في میدان الأ
  .1المتعلق بتطویر الاستثمارات 03 -01في إطار الأمر رقم 

الاستثمارات الأجنبیة هي تحركات الموال النقدیة أو العینیة والحقوق المعنویة،  نستنتج أن هوعلی
ئم، بهدف من بلد إلى آخر، لإقامة مشروع اقتصادي أو المساهمة في رأس مال مشروع قا

  . تحقیق ربح یفوق ما یتوقع الحصول علیه من البلد المصدر لها
ففي هذه الوسیلة من وسائل التمویل الأجنبي تقوم الدولة الأجنبیة من جانبها بالاستثمار في 

  . الدولة النامیة سواء كان استثمار غیر مباشر عن طریق شراء أسهم في المشروعات القائمة
یة أن هذه الوسیلة هي الأفضل من بین وسائل التمویل الأجنبي، وأن من وقد وجدت الدول النام

شأنها تحقیق أهدافها نحو التنمیة الاقتصادیة، ومن ثم أصبحت الاستثمارات الأجنبیة الوسیلة 
التمویلیة التي تسعى الیوم إلى اجتذابها كافة الدول النامیة، إلا أنها لا تخلو من بعض الآثار 

  .2السلبیة
  شروط إعادة التحویل: الثاني فرعال

أصدر بنك الجزائر نظاما یحدد شروط تحویل رؤوس الموال إلى الخارج بغرض الاستثمار 
في بلدان أجنبیة من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، وأن النظام 

كمل لنشاطاتهم في یخص استثمارات المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري والم
  .3إنتاج السلع والخدمات في الجزائر

ویقصد بالاستثمار في الخارج حسب القانون كل إنشاء شركة أو فرع أو اخذ مساهمة في 
شركات موجودة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة وكذلك فتح مكتب تمثیلي للشركة خارج 

  . الوطن

                                                 
 . السابق، المرجع بتطویر الاستثماریتعلق  03-01أمر رقم   -1
، مجلة )التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال وتأثیرها على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر(محفوظ جبار وسامیة عمر عبدة،  -2

 .   124، ص 2016العراق، العدد الثامن والأربعون  ،كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، بغداد
، مقالة نشرة بموقع جزایرس، تم الإطلاع على الموقع الالكتروني یوم )تحویل رؤوس الأموال إلى الخارجشروط ( -3

  http://www.ajazairess.com/akhbarelyoum/121711: رابط الموقع .11:56، على الساعة 06/04/2019
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ال بغرض الاستثمار في الخارج من طرف بالمقابل أخضع بنك الجزائر تحویلات رؤوس المو 
المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري إلى ترخیص مسبق من طرف مجلس النقد 

  . والقرض مهما كان الشكل القانون الذي قد یأخذه في البلد المستقبل
الخارج ذا  كما ألح القانون الخاص بالاستثمار على أن یكون الاستثمار المرغوب في إنجازه في

صلة بالنشاط الذي یمارسه المتعامل الاقتصادي المعنى ویكون هدفه تدعیم وتطویر هذا 
  . النشاط

وشدد بنك الجزائر ألا یخص الاستثمار بالخارج عملیات الودائع أو الأملاك العقاریة غیر تلك 
ل جزءا لا یتجزأ التي توافق احتیاجات الاستغلال للكیانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشك

  . من نشاطها
وأشار القانون أنه لا یمكن للمستثمر الحصول على ترخیص إلا إذا كان النشاط المزمع مكملا 
للنشاط الممارس في الجزائر، كما یجب علیه أن یحقق بانتظام إیرادات من الصادرات انطلاقا 

  . من نشاط إنتاجه للسلع أو الخدمات في الجزائر
لقانون على المتعامل ضرورة أن یكون النشاط المزمع في بلاد شفاف من كما أوجب أیضا ا

حیث النظام الجبائي ولا یمنع تشریعه تبادل المعلومات ویتعاون مع الدول الأخرى في المجالین 
  . القضائي والجبائي

كما یجب على البلد المستقبل لهذا الاستثمار أن یكون غیر متسامح مع الشركات الوهمیة ذات 
نشاطات الوهمیة حسب النظام بنك الجزائر، كذلك یسمح تشریعه المتعلق بـالصرف والوضعیة ال

الاقتصادیة والاجتماعیة في ترحیل العوائد المترتبة على الاستثمار ومحصلات البیع أو تصنیف 
  . الاستثمار یضیف القانون

لاقتصادي الخاضع ولا یصح كذلك تحویل رؤوس الأموال إلا إذا كانت المشاركة المتعامل ا
من الأسهم مع حق التصویت المكون لرأس المالیة للكیان  %10للقانون الجزائري تفوق 

   .1الاقتصادي الغیر مقیم
كما یجب أن یكون التمویل المشروع في الخارج مواتیا من المواد الذاتیة للمتعامل الاقتصادي 
حسب نص القانون، ولا یستفید من امتیازات هذا القانون من المتعامل الاقتصادي أو ممثله 

                                                 
الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین  بعنوان شروط تحویل رؤوس الاموال الى الخارجیحدد ، 04- 14نظام رقم  -1

 .المرجع السابق ،الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري
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القانوني المسجلین في السجل الوطني لمرتكبي الغش أو السجل الوطني لمخالفي التشریع 
 . لخالصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالتنظیم ا

وفیما یخص مبلغ تحویل رؤوس الأموال من نص القانون أنه مرتبط بإیرادات الصادرات 
وطبیعة الاستثمار كما لا یمكنه ان یتجاوز المتوسط السنوي للإیرادات والصادرات المرحلة في 

  .الأخیرة التي سبقت الطلبآجالها القانونیة المحققة خلال الثلاث سنوات 
  یلو أصحاب الحق في إعادة التح: ثالفرع الثال

، 126الفقرة الأولى والفقرة الثانیة والمادة  125في المادة  111-03رقم  سومواحتفظ المر 
نصت على تحویل رؤوس الأموال والأشخاص المؤهلین لذلك، أي تحویل موادها، لكن لم یهمل 

هذه العملیة التجاریة المتمثل في  07 - 01المشرع الجزائري إلى جانب ذلك في النظام رقم 
  . لخارج أو من الخارج إلى الجزائر أو إعادة تحویلهاحركة رؤوس الأموال من الجزائر أو من ا

وإن الأشخاص اللذین لهم الحق في إعادة التحویل إلى الخارج هم الأشخاص غیر المقیمین 
المتعلق بتطویر الاستثمار التي  03 -01من أمر  31فقط، وهذا ما جاء في نص المادة 

  : تنص على
المساهمة في رأس المال بواسطة عملیة صعبة حرة یستفید الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من "

التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام وتحقیق من استیرادها قانونا من ضمان رأس المال 
  .2..."المستثمر والعائدات الناتجة عنه 

، وهذا لأنهم هم اللذین یقومون یقومون 033- 05ونصوص قانون النقد والقرض والنظام 
  .رؤوس الأموال بالعملة الصعبة تم جلبها من الخارجبالاستثمار بواسطة 

لكن المشرع الجزائري تفادي النص على ذلك صراحة، وربما السبب في ذلك أن كون التصریح 
بهذا یوقعه في إشكال قانوني، وهذا للتمییز بین الشخص المقیم والغیر مقیم وهذا حسب معیار 

  . ، وهذا من خلال فترة سنتین على الأقلمكان تواجد المركز الرئیسي لنشاطات أي مستثمر
  

                                                 
 .، المرجع السابقبالنقد والقرضیتعلق  11 -03الأمر رقم  -1
 . السابق، المرجع بتطویر الاستثمارالمتعلق  03 - 01الأمر  -2
 . ، المرجع السابقبالاستثمارات الأجنبیةیتعلق  03 - 05م قنظام ر  -3
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هنا یكون المشرع الجزائري قد أصاب باعتماده على الشرط الموضوعي المتمثل في ضرورة أن 
  . 1یكون الاستثمار منجزا برأس المال سبق استیراده من الخارج، ویتحقق من ذلك بنك الجزائر

حتمیة أملتها الحاجة للاستثمار فتفضیل المشرع بعض الأجانب على الوطنین هذه ضرورة 
الأجنبي وتشجیعه في الجزائر من أجل جلب رؤوس الأموال الأجنبیة والعملات الصعبة، فلا 
یجد المشرع أمامه إلا تقدیم ضمانات للمستثمر الأجنبي من أجل قبول هذا الأجنبي الاستثمار 

جنبي وتوفیر الحمایة في الجزائر وهذا كضمان للربح، فتح مجال أوسع أمام الاستثمار الأ
القانونیة اللازمة تشجیع الاستثمار وحریة المبادرة في التجارة الخارجیة، خاصة وان دستور 

  .2الجزائر یعترف بسمو الاتفاقیات الدولیة وعلى القوانین الداخلیة
 لكن هنالك استثناء في حالة الاتفاقیة الثنائیة بین الجزائر ودولة أخرى من أجل تشجیع وحمایة

الاستثمار ومن أجل التكریس في حق إعادة تحویل للأموال المستثمرة في الجزائر إلى الخارج، 
أخذ المشروع بمعیار الجنسیة أي بمنح حق إعادة تحویل للأشخاص اللذین یحملون جنسیة غیر 

  . الجنسیة الجزائریة، المهم أن تكون دولتهم أبرمت اتفاقا مع الجزائر
شریع الداخلي الذي یمنح حق إعادة التحویل للمستثمر للغیر المقیم وهذا یخلق تناقض مع الت
  ). أجنبي أو وطني(بغض النظر عن جنسیته 

المهم فقط أن یكون غیر مقیم في الجزائر وأن یكون المركز الرئیسي للممارسة النشاطات خارج 
  . الجزائر لمدة سنتین على الأقل

الغیر (هو عدم أخذ المشرع بمعیار الإقامة  إلا أنه من جهة أخرى هنالك تناقض ما یوضحه
وهذا في حالة إبرام الجزائر إتفاقیة مع دولة أخرى فالمتعامل الاقتصادي الذي أبرمت ) مقیم

  .3الجزائر إتفاقیة مع دولته یحق له إعادة تحویل رؤوس أمواله حتى ولو كان مقیما في الجزائر
  
  

                                                 
 . 69، المرجع السابق، ص النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثماربن أودیع نعیمة،  -1
، المجلة النقدیة، للحقوق )الاقتصادي في الجزائرالاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسیة الانفتاح (عیبوط محمد واعلي،  -2

 . 82، ص 2006، 01الجزائر، العدد  -والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو
الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  رسالة، دور المؤسسات للمصرفیة في التجارة الخارجیةمة دامیة، علودة نج -3

 . 124، ص 2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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  إلى الخارجضمان تحویل رؤوس الأموال  :المطلب الثاني
إن الضمانات هي وسیلة للدعم وضمان فعال للمستثمر من خلال الانضمام إلى هیئات 
دولیة توفر مجموعة من الآلیات والسلب التي تخدم مصلحة المستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى 
وكذا الدولة المضیفة من جهة أخرى هذه الضمانات ذات الطابع الدولي جاءت نتیجة لدخول 

ومباشرتها لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة من " النظام اللبیبرالي" اقتصاد السوق  الجزائر
خلال المنظومة التشریعیة المتعلقة بالاقتصاد التي راهنت علیها الدولة كبدیل لنظام الاشتراكي 

  . الذي كان سائدا آنذاك
ید من الاتفاقیات وتعدت هذه الإصلاحات وامتدت إلى الصعید الخارجي بالانضمام إلى العد

الدولیة المتعلقة بحمایة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها وهذا على المستوى 
  . الدولي من جهة، وعلى المستوى الإقلیمي أو الجهوي من جهة أخرى

  مبدأ التحویل: الفرع الأول
المضیفة للمستثمر یعتبر الحق في التحویل من بین أهم الضمانات التي تمنحها الدولة 

  .الأجنبي، ویعتبره البعض شرطا أساسیا لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة
وإذا كان من المتفق علیه ان أحسن حمایة في هذا المجال هو ضمان الحق في التحویل بدون 
شروط، فهناك بعض الحالات التي یجوز فیها للدولة المضیفة فرض شروط على ممارسة هذا 

وتحتفظ الدولة ) أولا( مبدأ حریة التحویل یخضع لمجموعة من القواعد العامةالحق، لذلك فإن 
وذلك في إطار القوانین ) ثانیا(المضیفة بحق الرقابة على الصرف وحرلاكة رؤوس الأموال، 
  .1)ثالثا(الداخلیة والإتفاقیات الثنائیة التي تحدد بدقة مضمون هذا الحق 

  قواعد التحویل: أولا
انون الدولي الكلاسیكي تهتم بخصائص التعویض، بحیث كانت تشترط أن یكون كانت قواعد الق

  .عادلا أو مناسبا ، فوریا وفعالا ولم تولي أي عنایة أو إهتمام بالقواعد الخاصة بحریة التحویل
لقد اضطرت الدولة المضیفة إلى الإعتراف بهذا الحق وتكریسه في قوانینها الوطنیة باعتباره 

جذب رؤوس الأموال الأجنبیة، بحیث التزمت هذه الدول بضمان حریة عنصرا أساسیا ل
قابل : "" التحویل، وذلك باستعمال عبارات مختلفة في القوانین الداخلیة المنظمة للإستثمار مثل

                                                 
  .356- 355، المرجع السابق، ص،ص الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  -  1
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لكن هذه القوانین اختلفت من حیث "". قابل للتحویل في میعاد معقول "" أو ""  للتحویل بحریة
اده، فالبعض تأكد علاى أن هذا الحق مضمون والبعض الآخر تنص محتوى هذا الحق أو أبع

  .على أنه مقبول
أكد المشرع الجزائري بدوره على حریة التحویل في معظم القوانین الخاصة بالاستثمارات 

  1.الأجنبیة بما في ذلك تلك الصادرة قبل الشروع في عملیة الإصلاح الإقتصادي
الإقتصادي، إعترف المشرع الجزائري في القانون رقم أما بعد الشروع في عملیة الإصلاح 

الخاص بالنقد والقرض بحق المستثمر في إعادة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة  90/10
ولكن اشترط أن یكون رأس المال . 2والنتائج والمداخیل والفوائد وسواها المرتبطة بالاستثمار

من الأمر رقم  31وهو نفس الشرط الوارد في المادة  3المستثمر بعملة قابلة للتحویل مستوردة
  :المعدل والمتمم العاصة بتطویر الإستثمار التي تنص على ما یلي 01/03
تستفید الإستثمارات التي تنجز بتقدیم حصص من رأس مال بعملة قابلة للتحویل الحر ومسعرة ""

ضمان تحویل راس المال  رسمیا من البنك الجزائري الذي یتأكد قانونا من استیرادها من
المستثمر والعوائد الناجمة عنه، ویخص هذا الصمان أیضا الناتج الصافي للتنازل أو التصفیة 

  "".حتى ولو كان المبلغ یفوق رأس المال الأصلي المستثمر
  .یوما 60تنفذ طلبا تلاتحویل المطابقة التي یقدمها المستثمر في أجل لا یتجاوز 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على حق التحویل في المادة  03/11كما أكد الأمر رقم 
یرخص للمقیمین في الجزائر تحویل رؤوس : "" منه التي تنص على ما یلي 01الفقرة  126

الأموال إلى الخاریج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة لإنتاج السلع 
  ...".والخدمات في الجزائر 

نظرا لأهمیة القواعد الخاصة بحریة التحویل، إهتمت بها الإتفاقیات الثنائیة باعتبارها من 
الضمانات الأساسیة مقابل المخاطر التي یواجهها المستثمر الأجنبي، كما تتضمن هذه 

  .الإتفاقیات كل التفاصیل الخاصة بحریة التحویل
  

                                                 
  .356، صالسابق، المرجع الجزائريالاستثمارات الاجنبیة في القانون عیبوط محند وعلي،  -  1
  .بالنقد والقرضالخاص  90/10من القانون رقم  184المادة  -  2
  .بترقیة الإستثمارالخاص  93/12من المرسوم التشریعي رقم  12المادة  -  3
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  الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال: ثانیا
كانت معظم البلدان النامیة تعترف بالحق في التحویل كوسیلة لجذب رؤووس الأموال إذا 

الأجنبیة، فإنها تفرض في نفس الوقت رقابة على الصرف وحركة رؤووس الأموال من أجل 
تحقیق التوازن في میزان المدفوعات للدولة، وكذا تفادي الأثار السلبیة والمشاكل المالیة التي قد 

هذا النظام في الرقابة یختلف باختلاف الأنظمة الإقتصادیة والسیاسیة، ومن تترتب عنها و 
الناحیة العملیة من الصعب تصور نظام تكون فیه حریة التحویل تامة وغیر مقیدة، ومعظم 

  .1القوانین الداخلیة للدول المضیفة تنظم الرقابة وتضع قیودا لممارسة هذا الحق
نسبة للبلدان النامیة للحفاظ على توازنها المالي، فإن البعض إذا كانت هذه الرقابة ضروریة بال

في مثل هذه الحالة یجب التوفیق بین المصالح . یعتبرها عائقا أمام رؤوس الأموال الأجنبیة
المتناقضة بین الأطراف المتعاقدة أي ضمان الحریة في التحویل وحمایة مصالح الدولة 

طر البلدان النامیة عامة ضوت .هلة من الناحیة العملیةالمضیفة وإذا كانت هذه المسألة لیست س
وحركة رؤوس الأموال من خلال الشروط الشكلیة والموضوعیة  رقابة على الصرفلإلى تنظیم ا

  .2الواردة في قوانینها الداخلیة لحمایة عملتها الوطنیة والحفاظ على العملة الصعبة النادرة
 شروط التحویل في التشریع الجزائري .1

الحق في التحویل في إطار الشروط الخاصة بالصرف وحركة رؤوس  القانون الجزائري یضمن
فمن أجل الإستفادة من نظام التحویل لإیرادات رأس المال المستثمر وصافي النتائج .الأموال

الحقیقیة للتنازل عن القضیة، یشترط أن یكون الإستثممار قد أنجز عن طریق المساهمات 
  .الخارجیة
مجلس النقد والقرض بوضع شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج وتسلیم الرخص كما یقوم 

الضروریة لذلك ویتولى بنك الجزائر تنفیذ سیاسیة الصرف المحددة من قبل المجلس وذلك في 
  .إطار الإحترام التام للإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر في هذا المجال

  
  
  

                                                 
  .359، المرجع السابق، صالاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائريعلي، اعیبوط محند و  -  1
  .361، صنفسه، المرجع الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  -  2
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 أبعاد الرخصة .2
الرخصة یسلمها مجلس النقد والقرض بعد التأكد من احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة هذه 

الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال والمتمثلة أساسا في إستیراد رأس المال المستثمر والذي 
  .یجب أن یتم بالعملة الصعبة القابلة للتحویل حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر

ت عملیة الإستثمار لا تخضع لأیة شروط، فإن حق التحویل یقتضي المساهمة في رأس إذا كان
المال المستثمر بواسطة عملة صعبة قابلة للتحویل، تتأكد بنك الجزائر من استیرادها طبقا 
للقانون وهذا الشرط الموضوعي المعمول به في معظم الدول المضیفة یسمح بتفادي الصعوبات 

 .1توازن المالي في الدولةالمالیة وتحقیق ال
  مضمون الحق في التحویل: ثالثا

إذا كانت مسألة التحویل تدخل في إطار معاملة الأجانب، فإن قوانین الإستثمار تعتبرها وسیلة 
ومن أجل التشجیع على الإستثمار لا تكتفي الدول المضیفة . لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

داخلیة، وإنما تحاول تحدید مضمون هذا الحق الذي یشمل بتكریس حریة التحویل في قوانینها ال
  .عادة رأس المال المستثمر والفوائد المترتبة عنه

إن بعض التشریعات تحدد الأموال القابلة للتحویل لصفة عامة وفي مثل هذه الحالة، فإن حریة 
  .)NFI(التحویل تشمل كل أشكال الإستثمار بما فیها الأشكال الجدیدة للإستثمار 

المتعلق  01/03من الأمر  31لقد حدد المشرع الجزائري الأموال القابلة للتحویل في المادة 
بتطویر الإستثمار المعدل والمتمم، أما الإتفاقیات الثنائیة فإنها تتظمن عدة تفاصیل حول 

  .الأموال موضوع التحویل
 تحویل رأس المال المستثمر .1

ب تحویل رأس المال المستثمر سواء نقدا أو عینا تضمن قوانین الإستثمار للمستثمرین الأجان
إلى الخارج، ویتم هذا التحویل عادة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به یوم إجراء 

ولقد أكد المشرع الجزائري على ضمان رأس المال المستثمر والشرط الوحید یتمثل في . التحویل
سب السعر الرسمي المحدد من قبل بنك التأكد من أن الإستثمار قد تم بعملة قابلة للتحویل ح

  .الجزائر
                                                 

على الساعة  06/05/2018: ، مقالة تم الإطلاع علیه بتاریخشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارجموقع جزایرس،  -  1
 https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/121711 :، رابط الموقع11:56
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 تحویل فوائد الإستثمار .2
تشمل عملیة التحویل، إلى جانب رأس المال المستثمر الفوائد والأرباح المترتب عنها باعتبارها 
غایة كل عملیة استثمار، وهذه الفوائد القابلة للتحویل تشمل الفوائد الناتجة عن عملیة الإستثمار 

وتتم عملیة تحویل الفوائد . الناتجة عن الحقوق المعنویة والفوائد المترتبة عن القروضوالعوائد 
 .والأرباح بعد دفع الضرائب المستحقة للدولة أو الإستفادة من الإعفاءات الضریبیة طبقا للقانون

 تحویل المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفیة .3
ف الإتفاقیات الثنائیة الخاصة بتشجیع وحمایة طبقا للقانون الخاص بتطویر الإستثمار ومختل

الإستثمارات، تشمل حریة التحویل المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفیة سواء كان ذلك 
  .بصفة كلیة أو جزئیة

 تحویل رواتب العمال الأجانب .4
تشمل الأجر القاعدي والمكافآت المختلفة التي یحصل علیها العمال الذین استفادو من رخص 

ولكن هذا التحویل لا یشمل حسب بعض الإتفاقیات سوى حصة مناسبة . تبطة باستثمار مامر 
  .1من المرتب أو قسط مناسب من المرتب

  نظام تحویل رؤوس الأموال: الفرع الثاني
إن الدول المضیفة بصفة عامة لا تكتفي بضمان حریة التحویل ولكنها تنظم كیفیة ممارسة هذا 

و إذا كانت ممارسة القوانین الداخلیة لا تتضمن سوى الأحكام .المترتبة عنهالحق نظرا للآثار 
العامة المرتبطة بممارسة هذا الحق فإن الإتفاقیات الثنائیة في هذا المجال تتضمن التفاصیل 
التي تسمح بتفادي الغموض في بعض المسائل المتصلة بعملیة التحویل، خاصة ما یتعلق 

  ).ثالثا(، وعملیة الدفع )ثانیا(ونسب التحویل المعمول بها ، )أولا(بمیعاد التحویل 
  مواعید التحویل: أولا

إن قواعد القانون الدولي لا تشترط دفع تعویض في الحال بحیث توجد عادة فترة مابین إجراء 
  .ولمبدأ في هذا المجال أن تكون الآجال معقولة. نزع الملكیة ووقت تسدید التعویض

: من أجل تحقیق میعاد التحویل تستعمل بعض الإتفاقیات الثنائیة عبارات غیر محددة مثل
بدون تأخیر، أو بدون تأخیر غیر مبرر، وبعض الإتفاقیات تحاول تفسیر عبارة بدون تأخیر 

                                                 
  .363-262، المرجع السابق، ص،صالاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  -  1
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في حین نجد . إذا أنجزت في الوقت اللازم عادة لإستعمال الإجراءات الخاصة به'': كما یلي
أشهر  6أشهر أو  3أخرى تتضمن تحدیدا دقیقا لمدة التحویل، بحیث لا یتجاوز  بأن إتفاقیات

  . أو شهرین على الأكثر
في غالب الأحیان تكتفي الإتفاقیات الثنائیة بتحدید المهلة القانونیة للتحویل دون الإشارة إلى 

یل إبتداءا من میعاد بدأ سریانها والقاعدة المعمول بها في هذا المجال، أن یبدأ میعاد التحو 
  )OCDE(أما حسب المنظمة من أجل التعاون والتنمیة الإقتصادیة . تاریخ ایداع طلب التحویل

لكن منح . یجب دفع التعویضات المستحقة یجب أن یتم التحویل بدون أجل، وفي حالة التأجیل
الفوائد بسبب التأخر في التحویل مسألة غیر متفق علیها نظرا لصعوبات تحدید المیعاد الذي 
یكون فیه التأخیر غیر مأسس وغیر مبرر، لذلك فإن الآثار المترتبة عن التأخر في التحویل 

  1.الثنائیةغیر محددة لا في القوانین الداخلیة ولا في الإتفاقیات 
  نسب التحویل المعمول بها: ثانیا

إن القاعدة المعمول بها في هذا المجال، أن التحویل یجب أن یتم طبقا لسعر الصرف الرسمي 
المعمول به یوم التحویل، وهذه المسألة ذات أهمیة بالغة بالنسبة للمستثمر الأجنبي نظرا للنتائج 

تفاقیات الثنائیة الخاصة بحمایة وتشجیع المترتبة عنه، ولقد أكدت على ذلك مختلف الإ
التحویلات تتم بمعدل الصرف الرسمي المطبق : ""الإستثمارات الأجنبیة، بحیث تنص على أن

  "".بتاریخ التحویل
  عملیة الدفع: ثالثا

حول الإتفاق العام ) OCDE(طبقا لمشروع المنظمة من أجل التعاون والتنمیة الإقتصادیة 
یجب أن یتم التحویل بعملة قابلة للتحویل، وذلك حسب سعر الصرف  الخاص بالإستثمارات،
  .المعمول به في السوق

قد یتم التحویل بالعملة التي تم بها . أما الإتفاقیات الثنائیة فتتضمن عدة حلول في هذا المجال
 الإستثمار الأصلي أو العملة التابعة للبلد الأصلي للمستثمر أو أیة عملة قابلة للتحویل أو

  .بإتفاق الطرفین، وأحیانا نجد عدة حلول في نفس الوقت

                                                 
1 - Organisation de coopération et de Dévveloppemnt Economique, Vers des régles multilatérales 
sur l’investiseement, p154 
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ولقد تبنت الإتفاقیات التي أبرمتها الجزائر حلولا محتلفة في هذا المجال، بحیث أكدت على أن 
التحویل یتم بعملة قابلة للتحویل أو العملة التي تم فیها الإستثمار أو العملة المتفق علیها بین 

  .1س الوقتالطرفین أو عدة حلول في نف
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

                                                 
 .366ص، المرجع السابق، القانون الجزائريالاستثمارات الاجنبیة في عیبوط محند وعلي،  -  1
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   الفصل الثاني ملخص
من خلال دراستنا لهذا الفصل یمكـن القـول أن الجزائـر قـد بـذلت مجهـودات معتبـرة لجـذب 

مختلـــف النصـــوص القانونیـــة التـــي ســـنها المشـــرع  الإســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر وهـــذا مـــن خـــلال
الجزائري فـي اطـار تحفیـز وتنظـیم الاسـتثمار وتأهیلـه، لجـذب الاسـتثمار الاجنبـي والـوطني ، وقـد 
جـاءت قــوانین الاسـتثمار فــي الجزائـر متضــمنة مختلــف المزایـا والحــوافز، وكـذلك الضــمانات التــي 

 إمتیـــازات المشـــرع الجزائـــري ضـــمانات ومنحـــت للاســـتثمارات خاصـــة الاجنبیـــة منهـــا، فقـــد كـــرس 
، من أجل تعزیز ثقة المستثمرین الأجانـب و إقنـاعهم بتوجیـه فعلیة وعلى قدر كبیر من الاریحیة 

خاصــة فــي مجــال تحویــل واعــادة تحویــل الامــوال، هــذه الاخیــرة عملــت علــى إســتثماراتهم إلیهــا، 
 رین للخوض في النشاط الاستثماريمتحفیز المستث
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  خاتمــــــــة
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 العالمیة تراالتطو  مواكبة حاول ئرياالجز  المشرع أن یتضح سبق، ما خلال من
 وما سعت التي البلدان من ئراالجز  و خاصة، الاقتصادیة التنمیة تحقیق و الاقتصادیة عامة

 نیانو الق أكدته مجموعة من  ما وهذا الاستثماریة، منظومتها تطویر و تحسین إلى  تسعى لتاز 
هذه القوانین  تعزز  ، حیثبترقیة الاستثمار لمتعلقا 09-16 رقمنجد على رأسها مثلا القانون 

 المستثمرین حریة من وتحد تعرقل كانت التي بعض القیودت لغأوٕ  الأجنبي المستثمر حریة
 كحریة الاستثمار، مشاریع بتجسید المرتبطة الرئیسیةالمبادئ  من بمجموعة تجاءو  الأجانب،

  .الضریبیة والإعفاءات یاامن المز  مجموعة توفیر و الأموال رؤوس تحویل
 بل أكد الاستثمار قوانین مستوى على والضمانات تاالامتیاز  هذه بتكریس المشرع یكتف ولم

من  العدید على والمصادقة ماإبر  خلال من والدولي الخارجي المستوى على أیضا علیها
المشرع  حاول كما الأجنبي، الاستثمار وحمایة بتشجیع المتعلقة والجماعیة الثنائیة الاتفاقیات

لنفس  یخضعون أجانب أو وطنیین كانوا سواء المستثمر بین تمییز وعدم المساواة مبدأ إرساء
 .ئرزاالج في الاستثمار في الأجنبي المستثمر ثقة یعزز ومما الاستثماري، القانوني النظام
 استثماریة مشجعة قانونیة منظومة لتهیئة ريزائالج المشرع طرف من المبذولة الجهود من بالرغم

 دخول المستثمرین من تحد التي والقیود قیلاالعر  بعض هنالك أن إلا الأموال، رؤوس لاستقطاب
 في ر التشریعياالاستقر  وعدم البلاد في والفساد الرشوة كانتشار ئر،زاالج في للاستثمار الأجانب

 سنة، المالیة لكل قوانین في المتتالیة التعدیلات ئر،إثرزاالج في للاستثمار القانونیة النصوص
 على تكریس فقط یقتصر لا الأجنبیة تار االاستثم وتشجیع الغموض، و الإبهام عادة تثیر والتي
  .الأجنبي المستثمر راءلإغ لوحدها كافیة لیست فهي ضروریة، كانت وٕان ضریبة یاامز  و حوافز

  
  :لنتائجا 

خلصنا بعد دراستنا لموضوع ضمانات حریة تحویل رؤوس الأموال في قانون الإستثمار 
الجزائري، أن الدولة الجزائریة قد دأبت على خلق مناخ ملائم لإجتذاب الإستثمار الأجنبي، بعد 
أن تمكنت السلطات العمومیة من تحقیق ما یعرف إصطلاحا إقتصادیا عالمیا بمناخ الإقتصاد 

ء حجم سوق جزائري واسع النطاق، إلا أن بیئة الإستثمار في الجزائر مازالت دون الكلي، وبنا
المستوى المطلوب لتحقیق تنمیة إقتصادیة شاملة، لأن أغلبیة المستثمرین الأجانب یتحفظون 
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من بعض الإجراءات المتخذة لأنها تشكل معوقات تواجههم خاصة ما تعلق منها بالتحویلات 
  .روقراطیة الإداریة التي مازالت موجودة في الإدارة الجزائریةالمصرفیة، وكذا البی

هذا ما أدى بعزوف المستثمرین الأجاانب عن المجئ إلى بلادنا رغم الفرص الكثیرة المتاحة 
  .للإستثمار في العدید من القطاعات

  :نلخص فیما سبق ذكره إلى عدة نقاط وهي كالتالي
ل الأكثر تفضیلا من طرف الدول المضیفة وقد أثبت یعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر الشك -

 .مرونته في العدید من الممرات مقارنة بالأشكال الأخرى من تدفقات لرؤوس الأموال
تشجیع الإستثمار خارج قطاع المحروقات لإحلال الواردات أو زیادة الصادرات لدعم میزان  -

 .المدفوعات
الجزائر والذي یعتمد على الإستقرار السیاسي وتوفر المناخ الملائم للإستثمار في تهیئة  -

والإقتصادي والأمني والتسهیلات والإعفاءات الجمركیة والضریبیة التي تقدمها الدولة من 
  .أجل جذب الإستثمارات الأجنبیة

 :راحاتالاقت
 .الأجنبیة الأموال لرؤوس وجاذب مشجع استثماري مناخ وتوفیر تحسین - 
 مستقرا جوا الأجنبي رللمستثم وتضمن للاستثمار المشجعة القوانین تطبیق على العمل - 

 .وملائما
 وصریحا، واضحا ویكون بالشفافیة یتسم ئرزاالج في تاالاستثمار  یحكم موحد قانون صیاغة - 

 والتنظیمات القواعد مع متوافقا ویكون الصلة، ذات الأخرى التشریعات مع وعدم تناقضه
 .المتتالیة التعدیلات وتجنب الاستثمار، وحمایة بتنظیم الدولیة والمتعلقة

في  وإبقائها العادیة القطاعات في الأجنبي للمستثمر بالنسبة الدنیا كةاالشر  شرط عن التخلي - 
 .الدولة بسیادة المتعلقة تیجیةاوالإستر  الحساسة القطاعات

 .الأجنبي للمستثمر اللازمة القانونیة الحمایة توفیر - 
للدراسات القیاسیة، والتنبؤ بما یخص مختلف الظواهر  ضرورة إعطاء الأهمیة الكافیة - 

الاقتصادیة بإنشاء مخابر خاصة، وأخذ النتائج بمحمل الجد، كي لا تبقى هذه الدراسات فقط 
  .حبر على ورق
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 ).1986( 35، الجریدة الرسمیة رقموكیفیة سیرها

 والقرض، بالّنقد یتعّلق 1990 ابریل 14 في مؤرخ ).ملغى( 10 /90 رقم قانون .8
   1990 ابریل 18 بتاریخ الصادر ، 16 عدد الجریدة الرسمیة
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، والذي یتعلق بالنقد 1990افریل  14المؤرخ في ) ملغى( 10- 90قانون رقم  .9
 .25، ص 1990أفریل  18الصادرة بتاریخ  16والقرض، الجریدة الرسمیة العدد 

، الجریدة قانون النقد والقرض ،14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون رقم   .10
 .،)1990( 10الرسمیة رقم

 جریدة رسمیة والقرض، بالنقد یتعّلق 2003 أوت 26 في مؤرخ 03/11رقم قانون .11
 .2003 أوت  27 بتاریخ الصادر ،52 عدد

المتعلق  06/06/2005المؤرخ في  05/03من نظام بنك الجزائر رقم  04المادة  .12
 .بالاستثمارات الأجنبیة

اسبانیا من الاتفاقیة مع  07من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة والمادة  06المادة  .13
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، أهم النصوص القانونیة المتعلقة بتطویر الاستثمار في الجزائر، 22المادة  .14
 .ویر الاستثمارمنشورات الوكالة الوطنیة لتط

المعدل  بتطویر الاستثمارالمتعلق  )ملغى( 01/03من الأمر رقم  31المادة  .15
 .والمتمم
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المتعلق  06/06/2005المؤرخ في  05/03من نظام بنك الجزائر رقم  2والمادة 

 .بالاستثمارات الأجنبیة
 المرسوم التشریعي المتعلق ،05/10/1993المؤرخ في  93-12المرسوم التشریعي  .17

 .،)1993( 64، الجریدة الرسمیة رقم بترقیة الاستثمار
، یتعلق بصلاحیات المجلس 09/10/2006المؤرخ في  355-06مرسوم تنفیذي  .18

الجریدة  .المتعلق بتطویر الاستثمار، الوطني للاستثمار وتشكیله وسیره وتنظیمه
 ،)2001( 47الرسمیة رقم 

، یتعلق 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90من القانون  184و 138المواد  .19
 . 1990أفریل  18، صادر بتاریخ 16، الجریدة الرسمیة العدد بالنقد والقرض
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III. المواد القانونیة: 
 خاص ملف تكوین شروط یحدد ، 2002فیفري 20 في رخ مؤ 02/01 رقم نظام .1

 للمتعاملین الخارج في تمثیل مكتب إقامة أو/و الّترخیص بالاستثمار بطلب
 أفریل 28 بتاریخ الصادر ، 30 عدد ر.ج الجزائري، للقانون الخاضعین الاقتصادیین

2002. 
، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005جوان  06مؤرخ في  03 -05نظام رقم  .2

 . 2005جویلیة  31، صادر في 53الجریدة الرسمیة عدد 
، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فبرایر  03المؤرخ في  01-07نظام رقم  .3

المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، الجریدة الرسمیة العدد 
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شروط تحویل رؤوس الاموال الى الخارج بعنوان الاستثمار في د ، یحد2014
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، أطروحة دكتوراه في دراسة حالة الجزائر–المباشرة في ضل الإصلاحات الاقتصادیة
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الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال كریم بعداش، عبد  .2
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اقتصاد قیاسي بنكي ومالي، اطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص 
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 رسائل الماجستیر 
 رسالة، نمذجة قیاسیة لتأثیر الاستثمار على التنمیة في الجزائربشرایر عمران،  .1

 .2005-2004ماجستیر، المعهد الوطني للتخطیط والإحصاء، الجزائر، ال
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 مولود جامعة، الأعمال قانون :فرع، الحقوق في الماجستیر رسالةالاستثمار، 
  2010، الحقوق كلیة، وزو تیزي – معمري
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رسالة ، سعر الصرف ودوره في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر، بن یاني مراد .3
الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص مالیة دولیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

 .2012الجزائر، جامعة 
أثر التحفیزات الجبائیة على الإستثمار الصناعي، درسة حالة تیوه عبد الوهاب،  .4

، رسالة الماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم في الجزائر
، جامعة الجزائر، 2016/2017العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،  قسم التسییر ،

  104ص
قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الإستثمار سحنون فاروق،  .5

غیر ( ماجستیر في علوم التسییررسالة ال، الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر
التسییر، جامعة فرحات عباس ، تخصص التقنیات الكمیة المطبقة في )منشورة

 .2010-2009سطیف، 
 رسالةعلودة نجمة دامیة، دور المؤسسات للمصرفیة في التجارة الخارجیة،  .6

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
 .2014وزو، الجزائر، 

 رسالة، راسة حالة الجزائرمحددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر دعمار زودة،  .7
-2007قسم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة،  الماجستیر، فرع الإدارة المالیة،

2008. 
الماجستیر،  رسالةالنظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، كمال سمیة،  .8

 .تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نهلة بو البردعة،  .9

-2011فرع التنظیم الاقتصادي، الماجستیر قسم القانون العام، رسالة ،الجزائر
2012. 

 
 :المجلات والملتقیات  . ت
مجلة العلوم  ،)الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وآفاق(زغیب شهرزاد،  -1

 .72، ص 2005، بسكرة، 08العددالإنسانیة، جامعة محمد خیضر، 
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تحلیل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تطور (زكریا جرفي، لیلى زراري،  -2
مداخلة مقدمة  ،)2017- 2000دراسة حالة الجزائر خلال الفترة ، قوانین الاستثمار

بالمركز الجامعي تمنراست، ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول الشراكة والاستثمار 
 .2019مارس  07-06افریقیا والفرص المتاحة الاقتصاد الجزائري، یومي في 

الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسیة الانفتاح الاقتصادي (عیبوط محمد واعلي،  -3
، المجلة النقدیة، للحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود )في الجزائر

 .2006، 01الجزائر، العدد  - معمري تیزي وزو
التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال وتأثیرها على (محفوظ جبار وسامیة عمر عبدة،  -4

، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، بغداد )التنمیة الاقتصادیة في الجزائر
 .   124، ص 2016العراق، العدد الثامن والأربعون  –

الخوصصة في الدول الاستثمار الأجنبي المباشر وعملیة ( مرداوي كمال، -5
، الملتقى الدولي حول اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، جامعة )المختلفة
 2004أكتوبر  5-3سطیف، 

 :المنشورات  . ث
 .منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار .1
 
 :المراجع الأجنبیة  . ج

1- conventions Franco-algérienne), Litec, Paris, 2000.. 
2- MEHDI Haroune, Le régime des investissements en Algérie (à la 

lumière des conventions Franco-algérienne), Litec, Paris, 2000 
3- Règlement N° 2000/04 du 02 Avril 2000 relatif aux mouvements de 

capitaux aux titres 
 
 :المواقع الالكترونیة  . ح

1-investissements de portefeuilles des non résidents, www.bank-of-
Algeria.dz. 

2-Règlement N° 2000/03 du 02 Avril 2000 relatif aux investissements 
étrangers, www.bankof- Algeria.dz (abrogé). 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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، رابط 13:00، توقیت الزیارة، 10/06/2019الإذاعة الجزائریة، تاریخ زیارة الموقع -3
: الموقع

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160627/81921.html 
  :، رابط الموقعارج، مقالة نشرة بموقع جزایرسشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخ-4

http://www.ajazairess.com/akhbarelyoum/121711. 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160627/81921.html
http://www.ajazairess.com/akhbarelyoum/121711
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 ملخص
 

نظرا لوجود الجزائر ضمن منظومة الدول النامیة والتي تسعى إلى الاستفادة من التجارب 
أصبح من المطلوب اختیار طبیعة نظام اقتصادي واقعي، إضافة إلى اختیار قدرة رأس  ،الدولیة

المال على الحركة، وضرورة إیجاد توافق إجراءي لتحریر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، 
  .ومساعدات والتسهیلات للاستثمار

 بالنص في مختلففقامت  الأجنبیة، الاستثماراتجذب سیاسة ة إلى الجزائریلجأت الدولة  لذا
الأجنبي الذي یستثمر  من الحقوق للمتعامل على حریة الاستثمار، كما قدمت مجموعةقوانینها 
التحكیم التجاري الدولي  المساس بالملكیة، اللجوء إلى ، حیث یتمتع بالحق في عدمإقلیمهاداخل 

موال إلى الخارج، رؤوس الأ المستثمر والدولة المضیفة، حریة تحویل عات الناشئة بینالحل النز 
  .بالإضافة إلى الإعفاءات الضریبیة والجمركیة الممنوحة له

یواجه  الأجنبي غیر كاف، فالمستثمر القانونیةفي النصوص  حفیزاتتاللكن مجرد النص على 
في الجزائریة الاستثماریة  ، لذلك دخلت السیاسةالتحفیزاتقیل للاستفادة من هذه االعدید من العر 
 .عالیةحلقة عدم الف

 
Résumé: 
Puisque l’Algerie existe dans le groupe des payes 
En développement qui cherchent à profit un nouveau systéme économique réaliste. 
Et le choix du capital pour la mobilité et aussi la reussite de trouver des moyens. 
D’injecter des capitaux étrangères et des installations d’investissement c’est pour 
sa l’état Algerien. 
En recours à l’investissement étrangère. 
Elle a modifié ses lois libérè l’investissement elle à aussi offre des installations à 
l’investisseur étrangère dans la region. 
Et elle n’a également au cours prejudices à la propriété également à l’étranger. 
International pour résoudre les différents entre l’investissements et l’état. 
Mais à la lumiére de toute des facilitées les invertissements étrangers 
On besoins de plus de facilitées et lois a l’investisseur.



 

 


